
 
 الجریدة الرسمیة 

 تنظیمھا ووظیفتھادراسة قانونیة في 
 نموذج الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة 

 
 

 تألیف
 

 عبدول بعبد الوھاالدكتور 
 دكتوراه دولة في القانون 
 (سابقاً)  رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا

 
 الطبعة الأولى 

2021 
 
 

 



2 
 

 إھـــداء إلى

 دولة الاتحاد 

 بمناسبة مرور خمسین عاماً على

 صدور العدد الأول من جریدتھا الرسمیة 

 

 المؤلف 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 مقدمة:  
بعد أن أصدرت الدائرة الإداریة بالمحكمة الاتحادیة العلیا حكمھا في الطعن رقم      

و الذي خلصت فیھ إلى أن نفاذ القوانین یتوقف إلى حین    ،"إداري"  2014لسنة    474

و   القانوني  الوسط  في  أصداء  من  الحكم  أثاره  ما  و  الرسمیة،  الجریدة  في  نشرھا 

القضائي، راودتني فكرة إصدار كتاب خاص یتناول الجریدة الرسمیة للاتحاد بالبحث  

من حیث تنظیمھا تشریعیاً و موضوعیاً، و من حیث وظیفتھا في تحقیق    ،و الدراسة

خاصة و أن أحداً من رجال القانون و القضاء   ،وتوثیق وقائع الدولة  ،العلم بالقانون

 .على ما أعلم الإماراتیین أو من غیرھم لم یكتب في ھذا المجال

حال دون    مل القضائي فیھاعإلا أن انشغالي برئاسة المحكمة الاتحادیة العلیا وبال     

إصدار الكتاب حتى واتتني الفرصة ببلوغي سن التقاعد وخروجي من القضاء، فكان 

ھذا الكتاب الذي أتمنى أن یحمل قیمة علمیة مضافة إلى المكتبة القانونیة الإماراتیة  

 والعربیة عامة.  ،خاصة

  الأول، یبحث  ثلاثة فصولوالكتاب الماثل یتناول الجریدة الرسمیة للاتحاد في       

، أما الثالث فیتناول تحلیل قانون  فیما یبحث الثاني وظیفة الجریدة  تنظیم الجریدة،  امنھ

 .الجریدة الرسمیة محل الدراسة

م النافع،  لْ أسأل الله الذي قدَّر فھدى أن یجعل عملي ھذا مما یدخل في إطار العِ      

 . النصیر مَ عْ المولى ونِ  ھإنّ وعلى الإجابة قدیر،   ،فإنھ بالسؤال جدیر

 

 المؤلف 
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 تمھیدي  فصل

 الجریدة الرسمیة

 
 معنى الجریدة في اللغة العربیة : 

(ل      د"الجریدة  " ج ر  الفعل  من  اسم مشتق  اللغة وتُ   ،غةً)  ومعاجم  قوامیس  شیر 

فقد یأتي على معنى جرید    ،مختلفة  على معانيالعربیة إلى أن ھذا الاسم "جریدة" یأتي  

قد یأتي على معنى بقیة  و   ، ویلة المجردة من أوراقھا (خوصھا)النخل أي قضُبانھا الط

المال معنى    ،من  على  یأتي  الجیشكما  في  أرزاق  مجموعة  دفتر  معنى  على  أو   ،

 .1التي یضبط فیھا كاتب المحكمة وقائع الدعوى (محاضر الدعوى) الأوراق

تأتي على معنىعلى أن الأكثر شھرة واستخدا      لكلمة "جریدة"  نشرة دوریة    ماً 

ً   -عادةً    -تصدر   ائھا الأخبار وما یجدُّ في العالم من تطورات سیاسیةتنقل إلى قُ   یومیا   ، رَّ

اجتماعیة  یُ   حالاتٍ   وفي  ،وغیرھا  ...وعلمیة  ،وریاضیة  ،وأنباء  قد  على  قلیلة  طلق 

الدولة   التي تمولھا  نظرھا الحكومیة إزاء المسائل   ووجھاتأخبارھا    وتنقلالجریدة 

الرسمیة"والثقافیة  والاقتصادیة  والاجتماعیةالسیاسیة   "الجریدة  اسم  عن  ،  ،  كنایة 

 تبعیتھا للحكومة. 

 الجریدة الرسمیة في الاصطلاح القانوني : 
و       الخاصة  لغتھ  الإنسانیة  و  الاجتماعیة  العلوم  من  علماً  باعتباره  للقانون 

و   مفاھیم  عن  الكاشفة  مصطلحا  ،موضوعاتھ  معانيمصطلحاتھ  بین  من  علم و  ت 

صدرھا جھة تابعة  و الجریدة الرسمیة ھي وثیقة دوریة تُ  ،القانون "الجریدة الرسمیة"

تُ  و مؤسساتھا و    صدرھا الدولةللحكومة، و تختص بتوثیق و نشر التشریعات التي 

أو    ،أو أحكام قضائیة  ، و كذلك نشر ما یتقرر نشره من إعلانات  ،أجھزتھا الرسمیة 

 
.  164ص،  2005معجم مختار الصَّحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، دار المعرفة، الطبعة الأولى، بیروت،    1

 . 292 ، ص1952 ،دي، الجزء الأول، الطبعة الثانیةیروز آباالقاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الف
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یحُكم  فالجریدة الرسمیة ھي مستند    ،علامات خاصة بالشركات و الأفراد  أو   ،بیانات 

یثُْ  و قد تكون ھذه الوثیقة ورقیة أو رقمیة    ،فیھ أمر أو تصرف   بتُ فیھ أمر ما، أي 

الرسمیة الإلكترونیة"، تصدر بصفة دوریة  تكون شھریة   عادةً   ،"الجریدة  قد    ،ما  و 

أو وزارة    ،أو أكثر أو أقل، من جھة حكومیة كمجلس الوزراء  ،تكون نصف شھریة 

صدرھا  التي تُ  والنشرات...الخ. وعلیھ فالدوریات  العدل، أو وزارة الشؤون القانونیة

تضمنت نشر    ولو عتبر "جریدة رسمیة" حتى  الخاصة، لا تُ بعض الجھات الحكومیة أو  

تُ  لم  تبلیغات أو حتى قوانین  أو  أو إعلانات  الرسمیةقرارات  الجریدة    ولا   ،نشر في 

  ، طلق علیھا اسم "الجریدة الرسمیة"فقد یُ   ،طلق على ھذه الوثیقة عبرة بالاسم الذي یُ 

 الخ....  أو  ،أو "الوقائع"

 الرسمیة  استعراض الجریدة  ونشأة  لظھور  عام  بعض    تاریخي  في 
       :البلدان العربیة

سحاق  إالخاص الدكتورة مشاعل عبدالعزیز  شیر الباحثة الكویتیة وأستاذة القانون  تُ      

السیرة الذاتیة لدولة الكویت" إلى أن   –في بحثھا المعنون "الجریدة الرسمیة    الھاجري

القوا نشر  رسمیةفكرة  بصورة  للكافة  تبلیغھ  و  ید    نین  على    مبراطور الإظھرت 

 Corpusفقد ورد في مدونتھ القانونیة الشھیرة بھ "   ،Justinianالبیزنطي جستنیان  

Juris Civilis:المرسوم التالي ،" 

تبلیغھ في مدینتنا الإ علیك أن تبلغ ھذا المرسوم للجم  [ مبراطوریة ھذه یع، و یكون 

بطریقة التعلیمات المعتادة، أما في الأقالیم فبطریقة إرسال التعلیمات اللازمة لولاتھا  

  ، ووضعھا لمصلحة رعایانا  حتى لا یبقى أحد جاھلاً بالأحكام التي اقتضت مراحمنا

مبراطوریة یتم من غیر أن تتكبد المدن أو  ن ھذا المرسوم في جمیع أجزاء الإو إعلا

 .] نفقاتبسببھ أي  مالأقالی 

یُ   وترى      لم  أوسطي  الشرق  الموروث  أن  اھتمامالباحثة  أو  حرصاً  بنشر  بدي  اً 

نامة"    تبنص ورد في كتاب سیرة الملوك "سیاس  وتستشھد  ،القانون لیعلم بھ الكافة

الرسائل   [سحاق الطوسي الملقب بـ"قوام الدین نظام الملك" یقول:إللحسن بن علي بن  
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التي تصدر عن البلاط كثیرة، كلما كثرت فقدت حرمتھا، فإذا لم یكن ثمة أمر مھم  

  .12 ]البتةطي یجب ألاَّ یصدر عن الدیوان العالي أمر خ 

 الجریدة الرسمیة العراقیة : 

ر باللغتین العربیة  أول جریدة رسمیة عراقیة تصد  الوقائع العراقیةعتبر جریدة  تُ      

، و كانت تصدر ثلاث مرات  1922/ 8/12فقد صدر عددھا الأول في    و الإنجلیزیة،

الأسبوع  ت في  و  كذلك  ،  و  البریطاني،  المعھد  دائرة  عن  الصادرة  البلاغات  نشر 

الص  واالبلاغات  الداخلیة،  وزارة  عن  التمییز  ادرة  إعلانات  و  الأنظمة،  و  لقوانین 

  ، رات المحاكم على اختلاف درجاتھاالشرعي و النظامي، والإعلانات الرسمیة، وقرا

عام  و  الجمھوري  النظام  قیام  حتى  الصدور  في  عاودت  1958استمرت  حیث   ،

وتوزعت الجھات التي تولت إصدارھا    جدید،بالصدور تحت نفس الاسم و لكن برقمٍ 

 .3الداخلیة، و وزارة الإرشاد و الثقافة، ثم وزارة العدل وزارة  بین وزارة المالیة، و 

 الجریدة الرسمیة في المملكة المغربیة: 
، إبَّان عھد الحمایة الفرنسیة  1912ت الجریدة الرسمیة للدولة المغربیة عام  ئَ شِ نْ أُ     

منھا   الأولوقد صدر العدد   صدر باللغتین العربیة والفرنسیة،على المغرب، وكانت ت

الحمایة 1/11/1912في   العدد ھو نص معاھدة  لھذا  الرئیسیة  المادة  ، حیث كانت 

في    رَ كما نشُِ   وریة الفرنسیة والمملكة الشریفة،، بین الجمھ3/1912/ 30الموقع یوم  

" Lyautey  من طرف الجنرال "لیوطي  9/1912/ 2خ  نفس العدد مرسوم مُوقَّع بتاری 

 (المادة الأولى) منھ:   قیم العام الفرنسي، یقول الفصل الأول المُ 

ھة لنشر    تمَّ   [ إصدار جریدة رسمیة للحكومة الشریفة و الحمایة الفرنسیة بالمغرب موجَّ

المراسیم و القرارات الصادرة عن الحكومة الشریفة، و كذلك القوانین و المراسیم و  

 
السیرة الذاتیة لدولة الكویت"، بحث منشور على   -إسحاق الھاجري، "الجریدة الرسمیة    د. مشاعل عبدالعزیز   2

 .www.kilaueedu.kwالموقع 
            ar.m.wikipedia.orgمقتبس وبتصرف من موقع  3
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رات و قرارات جالمقررات الصادرة عن حكومة ال مھوریة في المغرب، و أیضاً مقرَّ

 قیم العام].المُ 

جرید      لھا  كانت  الإسبانیة  للحمایة  الخاضعة  المناطق  أن  حین  الرسمیة  في  تھا 

الجریدة الرسمیة    -  المملكة المغربیة[و التي أخذت أسماء متعددة آخرھا    ،الخاصة بھا

الشمال العربیة و الإسبانیة،و كانت تص  ،]لمنطقة  باللغتین  بقیت تصدر حتى    در  و 

 دة الرسمیة للمملكة. ی ت في الجر جَ دمِ أُ 

الجریدة الرسمیة  [طنجة جریدتھا الرسمیة التي كانت تحمل اسم    كما كانت لمنطقة     

  ة و الإسبانیة، ، و تصدر بثلاث لغات العربیة و الفرنسی ]منطقة طنجة  -  للدولة الشریفة

،  ]إقلیم طنجة  -  الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة[إلى    1956ثم غیَّرت اسمھا عام  

 .1958/ 3/1إدراجھا بالجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة بتاریخ  إلى أن تمَّ 

الجریدة الرسمیة [إصدار جریدة رسمیة واحدة تحت اسم    أما بعد الاستقلال، فقد تمَّ      

 .4ستقرت علیھ إلى الآنو ھو الاسم الذي ا ،]للمملكة المغربیة

 "الجریدة الرسمیة في مصر "الوقائع المصریة: 
لي محمد  ، على ید الوا1828الجریدة الرسمیة في مصر إلى عام  یعود تأسیس       

آنذاك، باشا حاكم مصر  في    علي  منھا  الأول  العدد  باللغتین    3/12/1828وصدر 

مرت الجریدة بمراحل    وقدمل اسم "الوقائع المصریة"،  العربیة والتركیة، وكانت تح

فیما تحولت الجریدة الرسمیة المصریة الآن اسم "الجریدة الرسمیة"،    وتحمل  متعددة،

الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة الناشر للجریدة   وتعُتبر  الوقائع إلى ملحق لھا،

في الحالات    ویجوزوع،  بُ سْ ن كل أُ یوم الخمیس م  وتصدرالمصریة،    والوقائع الرسمیة  

 .5العاجلة إصدار أعداد غیر عادیة

 الرسمیة في سوریا الجریدة: 

 
 ar.m.wikipedia.orgمقتبس و بتصرف من الموقع  4
 www.aymanweb.comمقتبس من موقع  5
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عام  یرجع صدور        إلى  سوریا  في  الرسمیة  الجریدة  من  الأول  ،  1919العدد 

ت  العربیة  وكانت  باللغتین  القوانین    وینُشر  ،والفرنسیة صدر  كل   والمراسیمفیھا 

المجلس النیابي،    ومذكراتالمفوضیة العلیا الفرنسیة في سوریا،    وقرارات،  والأنظمة 

 الرسمیة.  والنشرات ،والإعلانات،  والبلاغاتمحكمة التمییز،  وقرارات

 1936ففي عام    -و قد خضعت الجریدة الرسمیة السوریة لأكثر من تنظیم قانوني       

حتى عام   ]مع تعدیلات  [، الذي ظل ساریاً  1936) لسنة  5صدر بشأنھا القانون رقم (

 . 6، و ھو المعمول بھ حتى الآن2004) لسنة 2، حیث صدر القانون رقم (2004

 الرسمیة في السودان الجریدة: 
و كانت    سمیة،رللجریدة ال  الرسمي، ھي الاسم  ]یتة جمھوریة السودانز غا[كانت       

الإعلانات    نشرتُ  إلى  بالإضافة  التشریعیة،  الأوامر  و  القواعد  و  القوانین  كل  فیھا 

 القضائیة و القانونیة. 

نشر فیھا القوانین و التشریعات  استحداث ملاحق للجریدة تُ   تمَّ  ،1937و في عام       

ح، و القواعد، و الأوامر  و اللوائ   ،وامر المؤقتة، و الأ و المراسیم الجمھوریة   ،الفرعیة

القانونیة فیُ   ]یتةزالغا[أما    التشریعیة، و  القضائیة  فیھا الإعلانات  و الإعلانات    ،نشر 

 العامة.

إلى   ]یتة جمھوریة السودانغاز [تغییر اسم الجریدة من    ، تمَّ 1994و في عام       

 .7رة العدلازو بو ألُحِقَتْ مالیاً و فنیاً و إداریاً    ،]الجریدة الرسمیة لجمھوریة السودان[

 الجریدة الرسمیة في الكویت: 

سبتمبر من    11ففي    ،1954الرسمیة في الكویت إلى عام    یرجع تاریخ الجریدة     

تحت اسم من الجریدة الرسمیة لھذه الإمارة الخلیجیة    الأولذات العام، صدر العدد  

محتویات الجریدة تشمل جمیع مناحي الأداء الإداري العام    وكانت   الكویت الیوم"،"

 
 www.flicker.comمقتبس من موقع  6
 www.moj.gov.sdمقتبس من موقع  7
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القوانین  وبالخصوص  ،للدولة الرسمیة   والإعلانات  ،الأمیریة  والمراسیم  ،نشر 

 .وغیرھا

  د استقلال الكویت عن بریطانیاعالجریدة في الصدور بذات الاسم حتى ب  استمرت     

یتوقف صدورھا حتى    ولم  ة الدولیة تحت اسم "دولة الكویت"،على الساح   وبروزھا

أثناء الغزو العراقي البعثي للكویت، إذ كانت تصدر من مقر الحكومة في المنفى في 

التحریر، فعاودت الصدور من مقرھا الأصلي في    مدینة الطائف السعودیة، حتى تمَّ 

 . 8الكویت

 الجریدة الرسمیة في إمارات الساحل المتصالح: 

لمتصالحة"، على  الساحل المتصالح" أو "الإمارات اق مصطلح "إمارات لطیُ      

الواقعة   الالمنطقة  للخلیج  الجنوبیة  السواحل  وقتنا    عربي،على  في  تضم  ھي  و 

و قد تعرضت المنطقة للتنافس الاستعماري    الحاضر الإمارات العربیة المتحدة،

و ھولندا و فرنسا و بریطانیا منذ القرن السادس    البرتغالمثل    ،بین الدول الأوروبیة 

استق  ،عشر بموجب    الأمرر  و  الإمارات  على  نفوذھا  بسطت  التي  لبریطانیا 

ت و  الحاكمة  بالأسر  بموجبھا  تعترف  ھدنة  معاھدات  مقابل  في  الحمایة  عرض 

عشر    ،ریةحْ بَ  كل  ثم  الأمر،  بادئ  في  سنویاً  المعاھدات  ھذه  تجدید  یتم  كان  و 

محلھا حلَّت  أن  إلى  سنة    سنوات،  البحریة  الھدنة  ھذا   ،1853معاھدة  عقب  و 

،  1892لكن معاھدة    عرف باسم "الساحل المتصالح"،التاریخ أصبحت المنطقة تُ 

 .9ل المتصالحھي التي أعطت لبریطانیا وصف الدولة الحامیة لإمارات الساح 

تُ       التاریخو  وقائع  أن كل    شیر  الإمارات،  لمنطقة  المعاصر  و  الحدیث  السیاسي 

إمارة شكلت وحدة سیاسیة مستقلة قائمة بذاتھا، یحكمھا حاكم یستمد شرعیتھ من فاعلیة 

و من رضاء الشعب بھ، و كانت العلاقات السیاسیة بین إمارة و أخرى یشوبھا    ،حكمھ

ب و المنازعات فكانت الحرو   أكثر مما یطبعھا الصفاء و الإخاء،الاضطراب و العداء  

 
 مشار إلى المصدر سابقاً. www.kilaw.edu.kwمن موقع  وبتصرفمقتبس  8
 www.government.aeارات العربیة المتحدة لإملة من موقع البوابة الرسمیة الحكومی وبتصرفمقتبس  9

http://www.kilaw.edu.kw/
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ككیان    -و كانت كل إمارة    لأبسط الأسباب،  الأخرىا، بین الفینة و  تندلع و تثور بینھ

فھو الذي   الذي جمع بین یدیھ كافة السلطات،  مندمجة في شخص حاكمھا  -  سیاسي

شرف على تنفیذھا "التنفیذ"، و  و التوجیھات "التشریع"، و ھو الذي یُ   الأوامرصدر  یُ 

 .10عرض علیھ "القضاء"ھو الذي یفصل في أي نزاع یُ 

الإمارات        تكن  حتى    المتصالحةلم  حالیاً)  المتحدة  العربیة  (الإمارات  سابقاً 

الثانیة   العالمیة  الحرب  الأوامر    1945انتھاء   أو   والمراسیم  والتوجیھاتتنشر 

بھا رعایا الإمارة صدرھا حاكم الإمارة، حتى یعلم لقواعد التنظیمیة العامة التي یُ ا

لناس ا  ما كان یفعلھ الحاكم لإعلام   وكل  علیھا،  والمقیمینیرھم من سكانھا  أو غ

ف أحد كلِّ علنھا في مجلسھ فیتناقلھا السامعون، أو یُ ، أنھ كان یُ وتوجیھاتھ بأوامره  

ب تّ كُ  أتباعھ    ؛ في سوق الإمارة  والتوجیھاتوامر  إعلان تلك الأابھ أو شخص من 

 م بھا.لْ لیتحقق العِ 

، اختفت بتطور كل إمارة والتشریعات ن  ی لنشر القوان   البدائیةھذه الصورة    لكن     

ً اقتصادیاً   ً   واجتماعیا أعداد كبیرة   ووفودفدخول شركات النفط إلى البلاد،    ،وتجاریا

العمال    والمصارفالتأمین    قطاع  وازدھار،  والأجانب العرب    والفنیینمن 

لمؤسسات   والتنظیمیةالإداریة    والھیاكل   البنیات  وظھورالمقاولات،    وشركات

القوانین    واتساعالإمارة،   بأحكام  المخاطبین  العوامل  واللوائحرقعة  ھذه  كل   ،

متاحاً   ویكون  ،أدت إلى ضرورة نشر القوانین في مطبوع یصدر بانتظام  والأسباب

 إلیھ. والوصولللكافة الحصول علیھ  

اختفت بإنھاء معاھدة    -  وقانونيككیان سیاسي    -الإمارات المتصالحة    ولأن     

البریطانیة،   العربیة    وإعلانالحمایة  الإمارات  بدستورھا    والعمل،  المتحدةقیام 

من   فإن  ومن،  1971/ 2/12اعتباراً  الجریدة   ثم  عن  مختصرة  نبذة    عرض 

 
عبدول، المحاكم المختصة بالدعاوى الإداریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ورقة   بعبد الوھاانظر:    10

 بحث مقدمة إلى ندوة القضاء الإداري، كلیة القانون، جامعة الإمارات.
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  الإمارات عطي قیمة مضافة لتاریخ الجریدة لدولة الرسمیة لكل إمارة متصالحة، یُ 

 العربیة المتحدة. 

 :الجریدة الرسمیة في إمارة دبي  -أولاً 
الخامس عشر من        في  دبي  الرسمیة لإمارة  الجریدة  من  الأول  العدد  صدر 

فھي أول إمارة عرفت سنَّة نشر القوانین في مطبوع    وبذلك  ،1961سبتمبر عام  

جاء مرسوم إنشائھا    وقد  "،وتوابعھاة الرسمیة لحكومة دبي  عرف باسم "الجریدیُ 

 كما یأتي: 

]  

 بسم الله الرحمن الرحیم 

بناءً على ما تقتضیھ المصلحة    وتوابعھاحاكم دبي    نحن راشد بن سعید المكتوم     

رنا  ،  العامة بغیة    وذلك  ؛"دبي"  باسم  وتوابعھاصدار جریدة رسمیة لحكومة دبي  إقرَّ

  وقرارات على كل ما یصدر من إعلانات    مستمرةن الكرام بصورة  المواطنی   طلاعا

 .وغیرھا  وأوامر

الجریدةإنَّ       ھذه  بقراءة  الجمیع  ننصح  مخالفة    وذلك  ؛ نا  لقرارات  التلافي 

نُ   والأنظمة  والأوامر في ھذه نشر  وتُ   ،الحكومیة   الدوائر  وتصُدرھاصدرھا  التي 

یُ   الجریدة، لن  أنھ  أكما  القرارات  قبل  ھذه  لمخالفة  عدم    نتیجة  والأنظمةي عذر 

 لرسمیة. ا في الجریدة قراءتھا

 من وراء القصد  والله 

 

 راشد بن سعید المكتوم               ھـ                             18/3/1381

 ].وتوابعھاحاكم دبي              م                                 29/8/1961   
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السنو ا  لجریدةا  وكانت      في  تنشر  جانب  لرسمیة  إلى  حیاتھا  من  الأولى  ات 

لدوائر    والإعلانات  والأوامر   والتشریعاتقوانین  ال حكومة    ومؤسساتالإداریة 

للترویج عن السلع    ؛والشركاتدبي، كانت تنشر كذلك الإعلانات التجاریة للأفراد  

 . والخدمات والمنتجاتوالبضائع 

شیر إلى أن ، فإن الوثائق الرسمیة لحكومة دبي تُ الإداریةمجال تبعیتھا    وفي     

ت تابعة لھذه  ظلَّ   وأنھاالجمارك،  الجریدة منذ عددھا الأول كانت تصدر عن دائرة  

 لا تزال الجریدة تصدر حتى الآن في شكلھا الجدید. و   ،197411الدائرة حتى عام  

 ً  : يأبو ظب الجریدة الرسمیة في إمارة  -ثانیا
صدرت عام   يأبو ظبمیة لإمارة  حسب المعلومات المتاحة، فإن الجریدة الرس     

صدر خلال السنة الأولى من عمر الجریدة ستة أعداد آخرھا العدد    وأنھ  ،1968

ثم توالت في الصدور بعد ذلك بمعدَّل عدد واحد    ،1968الصادر في نوفمبر عام  

 ، حیث أخذت بعد ذلك نظاماً آخر. 1970لكل ثلاثة أشھر حتى منتصف عام 

یُ تُ   كما      ظبیاني  قانون  أول  أن  الموثقة،  المعلومات  الجریدة شیر  في  نشر 

في العدد   رَ شِ ، الذي نُ وتعدیلاتھ  1956ھو قانون تعویض العمال لسنة    ،الرسمیة

یعني ذلك أن حكومة الإمارة   ولا  ،1968السنة الأولى للجریدة یونیو  الثالث من  

  والمراسیمصدر قوانین قبل ھذا العام، فقد أصدرت الحكومة العدید من القوانین  لم تُ 

 ولسببٍ ، لكنھا ومتنوعةمت مسائل متعددة التي نظَّ  والأوامر والقرارات  والأنظمة

كان ھذا السبب ھو عدم وجود الجریدة   وربما  دة الرسمیة،ی ر نشر في الج ما لم تُ 

 ذاتھا.

الإمارة        نمو  مع  العمال  وما  وتطورھالكن  تدفق  من  إلیھا   والفنیین  تبعھما 

للإمارة،   والاقتصادیة   والإداریةالسیاسیة    والبنیاتالھیاكل    وتأسیسللعمل،  

الحیاة الیومیة في    ةحرك  وتنظیملضبط    والتشریعاتیرة سن القوانین  ت و  وارتفاع
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ھذه    واتساعالإمارة،   خلیجیاً  با  الأخیرةعلاقات  ً لخارج  ً   وعربیا ظھرت  ،  ودولیا

 صدرھا الإمارة.التشریعات في وثیقة مكتوبة تُ  وسائرالحاجة إلى نشر القوانین 

إلا أن    ن الجریدة الرسمیة للإمارة آنذاك، عدم صدور قانون خاص بشأ  ورغم      

فالمادة    لى معنى "قانون الجریدة الرسمیة"، ثمة نصوص قانونیة یمكن حملھا ع

ف "الإقلیم" على أنھ "1967) من قانون التفسیرات المتنوعة لسنة  3( أبو  ، تعُرِّ

ف  ،الإقلیمیة"   ومیاھھ  وتوابعھ   يظب "الجریدة" على أنھا "غازیة الإقلیم أو    وتعرِّ

 ) من القانون على أن:6المادة ( وتنص  ،جریدتھ الرسمیة"

إذا لم یحدد    أو   ،التاریخ الذي یحدده القانون نفسھ لبدء نفاذه  كل قانون یبدأ نفاذه من[

 . ]القانون تاریخاً فمن تاریخ نشره في الجریدة

من بعض المصادر المتاحة، أن الجریدة الرسمیة للإمارة كانت تتبع    ویسُتفاد     

 وإصدارھا شرف على إعداد محتواھا  دیوان الحاكم "الدیوان الأمیري" الذي كان یُ 

حیث انتقلت    ،1971ت قائمة حتى عام  ھذه التبعیة ظلَّ   وأن ،  وتوزیعھا  ونشرھا

أخرى،  الإداریةتبعیتھا   جھة  بشكلھا    إلى  الآن  حتى  تصدر  الجریدة  تزال  لا  و 

 .12الجدید

 ً  :الفجیرة إمارةالجریدة الرسمیة في   -ثالثا

الفجیرة،  عتبرتُ       المتصالحة،    إمارة  إمارة في منظومة الإمارات  صدر  تُ ثاني 

  الشیخ محمد بن حمد   آنذاكفقد أصدر حاكمھا    جریدتھا الرسمیة،  قانوناً بإصدار

) رقم  الأمیري  المرسوم  لسنة  1الشرقي  الرسمیة 1969)  الجریدة  بإصدار   ،

 لحكومة الفجیرة.

 : نص المرسوم على ما ھو آتٍ  وقد     

 
انظر: كتاب المدیر العام للجریدة الرسمیة في الأمانة العامة للمجلس التنفیذي، المرسل لرئیس المحكمة الاتحادیة   12

 . 2015/ 26/6العلیا بتاریخ 
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 ي حاكم الفجیرة و توابعھا، نحن محمد بن حمد الشرق[

    قتضیات المصلحة العامة أمرنا بما یلي:بناءً على مُ 

 .أولاً: إصدار جریدة رسمیة لحكومة الفجیرة

لنا مستشارنا القانوني بالإشراف على إصدارھا.   ثانیاً: حوَّ

 صدوره. تاریخنفذ ھذا المرسوم اعتباراً من  ثالثاً: یُ 

الموافق   ،ھـ1388صدر بتوقیعنا ھذا الیوم الخامس عشر من شھر ذي القعدة سنة  

 . 1969شباط سنة  1

 .]محمد بن حمد الشرقي

 

السنة    رَ شِ نُ   وقد      الأول من  العدد  الرسمیة،    الأولى المرسوم في  الجریدة  من 

 .5/196913/ 27الموافق  ،1389صفر  11الصادر بتاریخ 

 ً  :الجریدة الرسمیة في إمارة رأس الخیمة -رابعا

ً إمارة في الإمارات المتصالحة تصدر قانون مة كثالث  یتأتي إمارة رأس الخ         ا

باسم "قانون    1969) لسنة 1القانون رقم ( وھو بإنشاء جریدة رسمیة لھا،   اً خاص

الجریدة الرسمیة"، الذي وقعھ حاكم الإمارة آنذاك الشیخ صقر بن محمد القاسمي،  

الذي صادف    وجرى یوم صدوره  من  بھ  رجب    2العمل  شھر    ، ھـ1389من 

 .1969سبتمبر  13الموافق 

 ھ على أن:الثانیة من  المادةت نصَّ   القانون من خمس مواد، ویتألف     

در بعد تاریخ العمل بھذا  یُنشر فیھا كل تشریع یص  ،تنشأ جریدة رسمیة للحكومة [

تُ   القانون، ت  فیما نصَّ   ، ]و البلاغات و الإعلانات الرسمیة  نشر فیھا الأوامر كما 

لا یؤثر صدور ھذا القانون على مشروعیة  [:  لمادة الرابعة من القانون على أنا
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ت المادة الخامسة  بینما نصَّ   ،]الصادرة قبل نفاذه و وجوب العمل بموجبھا  التشاریع

 منھ على أن: 

 صدر التعلیمات بالشؤون التالیة: للحاكم أن یُ  [

 . لرسمیةا الجریدةتعیین الموظف المسؤول عن  -1

 . مواعید إصدار الجریدة الرسمیة -2

 . العدد الواحد من الجریدة الرسمیة وثمنتحدید بدل الاشتراك السنوي  -3

 . 14]تحدید أجور الإعلانات في الجریدة الرسمیة -4

 ً  :الجریدة الرسمیة في إمارة الشارقة -خامسا

كانت من أكثر الإمارات المتصالحة انفتاحاً على الأنظمة    رغم أن إمارة الشارقة     

القانونیة بفضل توفر نخبة من القانونیین العرب من فلسطین و الأردن و السودان و  

ألة سنِّ التشریع  و أنھا عرفت مس  المستشارین القانونیین الإنجلیز، مصر، إضافةً إلى

ات  على ذلك التشریعات التي صدرت عن حكومة الشارقة في ستینیَّ   لُ لا أدَّ مبكراً، و

إلا أن الإمارة لم   القضائیة،  ، و خاصةً القوانین1970القرن الماضي و بدایات عام  

ت  فظلَّ   كما فعلت إمارة رأس الخیمة مثلاً،  صدر قانوناً خاصاً بإنشاء جریدة رسمیة لھاتُ 

  زوال منظومة الإمارات المتصالحة،   نشر فیھا بالطرق التقلیدیة حتى تاریخالقوانین تُ 

 یدتھا الرسمیة التي تصدر بانتظام. و حالیاً فإن للإمارة جر

 ً  :الجریدة الرسمیة في إمارة عجمان -سادسا

التشریع،        سنِّ  سُنَّة  إمارة عجمان عرفت  فإن  المتصالحة،  شقیقاتھا  شاكلة  على 

 القراراتو   والمراسیمإداراتھا المختلفة العدید من القوانین    وعن فصدر عن حاكمھا  

یة لم تنشئ جریدة رسمیة خاصة إلا أن الإمارة في عھد الحما  ،والتعلیمات   والأوامر

 
مكتب سمو    14 رئیس  كتاب  رقم    حاكمانظر:  تاریخ  2015/ 529/05الإمارة  لرئیس 18/5/2015،  المرسل   ،

 المحكمة الاتحادیة العلیا. 
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العِ  فكان  بالقوانین  لْ بھا،  التقلیدیة،  والتشریعاتم  بالطرق  الاتحاد،    وفي  یحصل  عھد 

 أصدرت الإمارة جریدتھا الرسمیة التي تصدر بانتظام. 

 ً  :الجریدة الرسمیة في إمارة أم القیوین -سابعا

القوانین        من  الكثیر  أصدرت  القیوین  أم  إمارة  أن    والأوامر   والمراسیمرغم 

فكان    لم یكن لھا جریدة رسمیة خاصة بھا،خلال عھد الحمایة، إلا أنھا    والتعلیمات

زوال عھد الحمایة أصدرت   وبعد  التقلیدیة،  والوسائلم عبر الطرق  م بالتشریع یت لْ العِ 

 جریدتھا الرسمیة التي تصدر بانتظام. 

 ً  :الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة -ثامنا

صدر العدد الأول من الجریدة الرسمیة لدولة الاتحاد في شھر ذي القعدة من عام       

، ولم یظھر في الجریدة أي ذكر  1971الموافق لشھر دیسمبر من عام    ،ھـ1391

  وعلیھ الأخیر من الشھر ھو یوم الإصدار،  الیوم    وفي ھذه الحالة فإنَّ   الإصدار، لیوم  

  ، ھ ـ  1391فیكون العدد الأول قد صدر یوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة سنة  

 .1971الحادي والثلاثین من دیسمبر عام  الموافق

سم  50/24دد على شكل مطبوعة بمقاس عشكل العدد، فقد صدر ھذا ال  من حیث     

x  16،ویقطع الغلاف خطان متوازیان بلون    سم، بغلاف خارجي ذي خلفیة بیضاء

 سم.50/18المتوازیان مسافة تصب إلى  ذھبي باھت، ویفصل الخطان

وفي منتصف الثلث الأعلى من الغلاف یظھر الشعار الرسمي للدولة المكون من       

في وسط قلب و   الإماراتي،  الصقرسم، یتوسطھا    4دائرة بإطار أحمر اللون قطرھا  

حر، وتمسك  ب دائرة بداخلھا سفینة إماراتیة تنشر شراعیھا وھي تمخر عباب ال الصقر

 مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطیل تحمل اسم الإمارات العربیة المتحدة. 

         :ویتوسط الغلاف عبارة     

   العربیة المتحدة الإمارات     
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 الجریدة الرسمیة 

قارب في شكلھ الخط الكوفي، وتحت الخط المتوازي  ة مكتوبة بخط یُ روھذه العبا     

الجریدة  بیانات  تظھر  الجریدة  :مثل  ،الأسفل  عدد  وتاریخ  صدورھاوسنة    ،بیان   ،

 بالھجري والمیلادي.ر الصدو 

أما الصفحة الخلفیة لصفحة الغلاف، فھي امتداد لھا، ولا یظھر علیھا أي رسم      

المتوازي الأسفل یظھر   الخط  المتوازیان، وتحت  الخطان  بیان، سوى  أو  أو عبارة 

 طبعة التي تولت طباعة العدد.مواسم ال  ،بیان بثمن العدد (درھم واحد)

وتحمل ھذه    ،وبعد صفحة الغلاف، تظھر صفحة غیر مرقمة بمثابة فھرس العدد     

وعلى أعلى یمین ذات الصفحة   "بسم الله الرحمن الرحیم"،أعلاھا عبارة    فيالصفحة  

 :عبارة

     دولة الإمارات العربیة المتحدة 

 الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 ذات الصفحة یظھر ھذا البیان: وعلى أعلى یسار     

 العدد الأول  -السنة الأولى

 1971دیسمبر  - 1391ذي القعدة 

ظھر علیھا بیان بمحتویات العدد، على النحو  احة صفحة الفھرس فت أما باقي مس     

 التالي: 

 الدستور

 1 ت للإمارات العربیة المتحدة      الدستور المؤق -1
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العمل   -2 تاریخ  تحدید  بشأن  المؤقتإعلان  الدستور  للإمارات   بأحكام 

 العربیة المتحدة      

40 

 41 بیان صادر من المجلس الأعلى للإمارات العربیة المتحدة  -3

 

 

 قرارات المجلس الأعلى

بشأن انتخاب رئیس دولة   1971) لسنة  1قرار اتحادي رقم (  -4

 ربیة المتحدة ونائب الرئیس      الإمارات الع

43    

بشأن تولي رئیس دولة    1971) لسنة  2قرار اتحادي رقم ( -5

الإمارات العربیة المتحدة ونائب الرئیس أعباء منصبیھما بعد  

 ل منھما الیمین الدستوریة       أن أدى ك

44 

بشأن الموافقة على تعیین    1971) لسنة  3قرار اتحادي رقم ( -6

 الاتحادي        الوزراءرئیس مجلس 

45 

 46 بشأن علم الاتحاد  1971) لسنة 4قرار اتحادي رقم ( -7

 

 قوانین اتحادیة 

بشأن الجریدة   1971) لسنة 1قانون اتحادي رقم ( -8

 للإمارات العربیة المتحدة  الرسمیة

47 

 49 بشأن علم الاتحاد  1971سنة ) ل 2قانون اتحادي رقم ( -9

 51 1971) لسنة  3تحادیة رقم (قانون القوات المسلحة الا -10
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بشأن الامتیازات   1971) لسنة 4قانون اتحادي رقم ( -11

 نات الدبلوماسیة والقنصلیةوالحصا

60 

 

 مراسیم اتحادیة 

12- ) رقم  اتحادي  لسنة  1مرسوم  رئیس    بشأن  1971)  تعیین 

 مجلس الوزراء      

62 

13-  ) رقم  اتحادي  لسنة  2مرسوم  نائب    1971)  تعیین  بشأن 

 رئیس مجلس الوزراء الاتحادي والوزراء الاتحادیین       

63 

   65 بتعیین وزیر للدولة 1971) لسنة 3مرسوم اتحادي رقم ( -14

 

وعلى صلة بشكل الجریدة الرسمیة، فمن المعروف أن ثبات شكل الجریدة عنصر       

صدرھا  یفرقھا ویمیزھا عن غیرھا من المطبوعات التي تُ   ،من عناصر ھویتھا الخاصة

تعدیلاً واحداً خلال الخمسین    فَ رَ ومما یجدر ذكره أن قانون الجریدة عَ   أجھزة الدولة،

 تغییر غلاف الجریدة ثلاث مرات في ذات المدة. سنة الماضیة، فیما تمَّ 

 الفصل الأول

 تنظیم الجریدة الرسمیة لدولة الاتحاد

و تألیف أجزاء متآزرة أ   ما، لیأخذ نسقاً معیَّناً،مصطلح "التنظیم"، ترتیب أمرٍ   یعني     

فأما   موضوعي،  وآخرانبین، جانب قانوني  الرسمیة ج   وللجریدة  معیَّن،  رضٍ لأداء غ

تُ  التي  التشریعیة  النصوص  إلى  فینصرف  الجریدة  الأول  لوجود  شرعیاً  عطي سنداً 

الثاني فیذھب إلى   وأما  م التشریع،ك النصوص في سُلَّ تل  ومرتبةاً كانت قوة  ذاتھا، أیّ 

 محتواھا المنشور. وإلىبیان تبعیة الجریدة الإداریة 
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 م ھذا الفصل إلى مبحثین: قسِّ م، نُ على ما تقدَّ  وبالبناء     

 المبحث الأول: التنظیم القانوني للجریدة الرسمیة. 

 المبحث الثاني: التنظیم الموضوعي للجریدة الرسمیة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول  المبحث

 التنظیم القانوني للجریدة الرسمیة
 

 :الدستور الاتحادي  -أولاً 
الحدیثة، وجود جیش یحمي حدود  لوازم  من      أي اعتداء   وسیادتھاھا  الدولة  من 

ستقل یفصل في منازعات مواطنیھا  مُ   وقضاءتحمي أمنھا الداخلي،    وشرطة خارجي،  

  ومؤسساتھا  الدولةنشر فیھا ما یصدر عن  رسمیة یُ   وجریدة..  فیھا، ... و .  والمُقیمین

 لیعلم بھا الكافة. وتشریعاتمن قوانین  
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م بالقانون على جمیع  لْ عِ لالرسمیة، وسیلة من وسائل الدولة في فرض ا  والجریدة     

  ، وشركاتمن أفراد    والمقیمیننین  المواط  وعلىالعامة،    وھیئاتھا  ومؤسساتھاوزاراتھا  

ثمَّ فإن من بدھیات    ومن  مجرد نشر القانون في ھذه الجریدة،فترض یتحقق ب م مُ لْ عِ   وھو 

رة  أن تكون ھذه الوسیلة مُ  والإنصافمنطق العدل  أو    ،أو بتشریع  ،بقانون  ومُنظَّمةقرَّ

 بناء على قانون. 

  الأعلى فھو القانون    ،الدولةفي    والتشریعي  القانوني الدستور على قمة الھرم    ویقف     

یتعیَّ   والأسمى قانو الذي  بھ،    ين ن على أي نظام  الدولة أن یكون محكوماً    وعلى في 

ع  ومؤسساتھاالدولة   تنزل  أحكامھ  أن  ھدي  العلیا    ولمحكمتنا  ،ومبادئھ   وقواعدهلى 

بیان   وفي الدولة،    وتشریعاتاجتھادات ذھبیة في بیان مرتبة الدستور مع باقي قوانین  

 لھا:  خضوع الدولة ذاتھا لأحكام الدستور، قالت محكمتنا العلیا في قضاءٍ 

یرسي القواعد و الأصول التي    ي... لما كان الدستور ھو القانون الأساسي الأعلى الذ[

و یضع الحدود   ،و یرسم لھا وظائفھا  ،حدد السلطات العامةیقوم علیھا نظام الحكم، و یُ 

رتب الضمانات قرر الحقوق و الحریات العامة، و یُ و القیود الضابطة لنشاطھا، و یُ 

ضفي علیھ السیادة و لحمایتھا، و من ثم فقد تمیَّز الدستور بطبیعة خاصة تُ الأساسیة  

السمو بحسبانھ كفیل الحریات و موئلھا و عماد الحیاة الدستوریة و أساس نظامھا، و  

و تتبوأ مقام الصدارة بین    ،حق لقواعده أن تستوي على القمة في البناء القانوني للدولة

ن على الدولة التزامھا باعتبارھا أسمى القواعد الآمرة التي یتعیَّ   ؛قواعد النظام العام

... و إذا كان خضوع الدولة   في تشریعھا و قضائھا و فیما تمارسھ من سلطات تنفیذیة

كماً لازماً لكل نظام دیموقراطي  أ سیادة الدستور أصلاً مقرراً و حبجمیع سلطاتھا لمبد

أیّ سلیم، فإنھ یتعیَّ  أیّ اً  ن على كل سلطة عامة  اً كانت وظیفتھا و طبیعة  كان شأنھا و 

و أن تلتزم حدوده    ،سندة إلیھا أن تنزل على قواعد الدستور و مبادئھ الاختصاصات المُ 

 . ]... و قیوده

   ".9/6/2008جلسة  ، طعن دستوري،قضائیة علیا 34) لسنة  1"الدعوى رقم (
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أن الدستور الاتحادي، لم یفرد نصاً خاصاً یؤسس للجریدة الرسمیة   الثابت  ومن     

یُ    - نظمة لھذه الجریدة، لكنھ  العامة المُ   والقواعدطر  بین فیھ الأُ لدولة الاتحاد، بحیث 

)،  114) و (111في المادتین (  میة صراحةً سلر ا  الجریدةأتى على ذكر    -  الدستور

 ت الأولى على أن:إذ نصَّ 

للاتحاد خلال أسبوعین على الأكثر من تاریخ    الرسمیة  الجریدةالقوانین في    ر تنُش  [

عمل  و یُ   د بعد تصدیق المجلس الأعلى علیھا،ل رئیس الاتحابَ توقیعھا و إصدارھا من قِ 

ص على تاریخ آخر في لم ین   بھا بعد شھر من تاریخ نشرھا في الجریدة المذكورة، ما

 القانون ذاتھ].

 ) على النحو التالي:114المادة (فیما جرى نص      

لمجلس ا  اء و صدَّق علیھ رئیس الاتحاد أو یصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزر  لا  [

تُ   الأعلى كل حسب اختصاصھ، نشر المراسیم بعد توقیعھا من رئیس الاتحاد في  و 

 . ] الرسمیة الجریدة

ً المادتین المذكورتین رقماً    وبتحلیل       ، یمكن استخلاص بعض القواعد في ونصا

 شأن الجریدة الرسمیة، منھا: 

 .أن للاتحاد جریدة رسمیة  -1

 .سمیةرنشر القوانین في الجریدة التُ  -2

  الرسمیة، ما   الجریدةعمل بالقوانین بعد شھر من تاریخ نشرھا في  أن یُ   الأصل -3

 . تاریخ آخر للعمل بھ  على لم ینص القانون ذاتھ

 .شر المراسیم في الجریدة الرسمیة أسوة بالقوانینن تُ  -4

م أصول الفقھ،  لْ ففي عِ   واعد الدستوریة،ھا ترمي إلى درجة القوقیمة ھذه القواعد أنَّ      

فھم من دلالة عبارة النص أو إشارتھ أو اقتضاءه، یعُتبر جزءاً من النص ذاتھ ما یُ   فإنَّ 

 ستفاد من عبارة النص. المعنى المُ من حیث قوتھ ودرجتھ، مثلھ مثل 
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أنَّ   هھذ  ومؤدى      القوانین    القواعد،  واجب    الجریدةفي    والمراسیمنشر  الرسمیة 

     نفاذھا لا یكون إلا بنشرھا. وأنَّ رخصة،  ولیسدستوري  

 ً  :القانون الاتحادي -ثانیا

ولة، على أن یأتي الدستوریة العامة للد  والأطُر  والمبادئسس  یضع الدستور، الأُ      

  العامة،   وھیئاتھا  ومؤسساتھاولة  أجھزة الد  ومُتطلباتل فیھا وفق حاجات  القانون لیفُصِّ 

  والآخر ،  صطلح "القانون" یحُمل على معنیین، أحدھما ضیقِّ مُ   م القانون فإنَّ لْ عِ   وفي

القانون یعني مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة    فعلى المعنى الأول، فإنَّ   موسع عام.

التشریعیة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في الدستور. أما   التي تضعھا السلطة 

القانون في معناه العام (الموسَّع)، فھو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعھا 

التشریعیة   السلطة  غیر  أخرى  الدستور،   ویض بتفجھات  غیر    وكذلك  من  القواعد 

نت     والمبادئ تعارفاً أو كشف عنھا العقل، كالقواعد العرفیة،    ونشأتالمكتوبة التي تكوَّ

 .وغیرھماالقانون الطبیعي   وقواعدالقانونیة العامة، 

م الجریدة الرسمیة  ع الاتحادي عندما نظَّ شرِّ ھذا المنھج الدستوري سار المُ  وعلى     

) لسنة  1القانون الاتحادي رقم (  وھو لدولة الاتحاد، إذ أصدر بھا أول قانون اتحادي، 

ا  1971 العربیة  للإمارات  الرسمیة  الجریدة  في بشأن  الصادر  لمتحدة، 

تاریخ صدوره،    وعُمِلَ ،  21/12/1971 العدد الأول    وتمَّ بھ من  السنة    -نشره في 

 من الجریدة الرسمیة.   - الأولى

ولى محتوى الجریدة،  مت الأ سبع مواد، نظَّ احتوى ھذا القانون عند صدوره على       

  فترض بالقانون بعد نشره، المُ   على العِلْم الثانیة لغة الجریدة، فیما نصَّت الثالثة وبیَّنت

الاشتراك    وبدل  وأثمانھا  وتبعیتھا) توزیع الجریدة  6)، ( 5)، (4بینما نظَّمت المواد (

 بقانون الجریدة.تبیِّن تاریخ العمل  ل) 7المادة ( وجاءت  فیھا،

الاتحادي    وثلاثینبعد ستة        بالقانون  المذكور،  القانون  أحكام  ل بعض  عُدِّ عاماً، 

منھ وزارة العدل محل الأمانة    الأولىأحلَّت المادة    والذي،  2008) لسنة  14رقم (
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الاتحاد  لمجلسالعامة   یتعلَّ   وزراء  الجریدة  فیما  بالإشراف على  شؤونھا،    وتسییرق 

) من القانون السابق (المعدَّل)  4ت المادة الثانیة منھ على استبدال نص المادة (فیما نصَّ 

 على أن:  الفقرة الأولىتنص   ف من فقرتین،جدید مؤلَّ  بنصٍ 

نظیم توزیع الجریدة  بت   ناء على اقتراح وزیر العدل قراراً مجلس الوزراء ب   ریصُد  [

ت الفقرة  بینما نصَّ   ،فیھا]  ، و قیمة الاشتراك و النشر  أعدادھابیع    و ثمن  ،الرسمیة

 الثانیة فیھا على أن: 

) من ھذه 1الوزراء تفویض وزیر العدل بالاختصاصات المقررة في البند (   س لمجل  [

 ].شار إلیھلقرار المُ ا علىأو إجراء أیة تعدیلات  ،المادة

  لقانونا  قد قضت بإلغاء المادة السادسة من الثالثة من قانون التعدیل ف  المادةأما       

غیة السابق (المعدَّل) مع استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفیذاً للمادة السادسة المل

) من قانون التعدیل على العمل  4( المادة ونصَّت لحین صدور قرارات أخرى، وذلك

 الرسمیة.  الجریدة فيالقانون  وبنشر،  1/7/2008لجدیدة اعتباراً من بالتعدیلات ا

ل التشریعات الفرعیة التنظیم القانوني للجریدة بما توردھا ھذه التشریعات  و تُ       كمِّ

تفصیلیة تتصل بالنظام القانوني و الإداري و المالي للجریدة، و ھي قواعد    من أحكامٍ 

تعدیل  أكثر بساطة من    و أحكام یسھل تعدیلھا و إلغاؤھا كلما دعت الحاجة و بإجراءاتٍ 

الفرعیة من السلطة التنفیذیة، و من    التشریعات و تصدر    أو إلغاء القانون الاتحادي،

  ،الوزاریةلقرارات  ا  قرارات مجلس الوزراء التنظیمیة و أكثرھا انتشاراً و استعمالاً  

و   تعدیلاتھ،  و  الرسمیة  الجریدة  توزیع  و  إصدار  شأن  في  الوزراء  مجلس  كقرار 

و قرارات تحدید رسوم  الصادرة بشأن مواعید إصدار الجریدة،    الوزاریةالقرارات  

 ...الخ.  نشر الإعلانات فیھا، و قرارات تحدید قیمة بیع أعدادھا و مجموعاتھا

الشرعیة، ا  التنظیم  ویوفر      ھي:  أساسیة  مزایا  ثلاث  الرسمیة  للجریدة  لقانوني 

 .والمصداقیة،  والثبات

 :والشرعیةالقانوني للجریدة الرسمیة   التنظیم  -أولاً 
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حینما تعمل الجریدة الرسمیة داخل شبكة قانونیة مؤلفة من نصوص في الدستور،       

یكون داخلاً في    -   الرسمیة  الجریدة  - عملھا    تشریعیة أصلیة أو فرعیة، فإنَّ   ونصوص

طر القانونیة  بمعنى أن عملھا لیس بعیداً عن الأُ   ،والقانونیة ر الشرعیة الدستوریة  إطا

ل  بَ فتنال بذلك صفة "الوثیقة الرسمیة" التي تحوز على الحجیة قِ   لعمل أجھزة الدولة،

بیانات   إثبات ی، مما لا  ومعلوماتالكافة فیما یرد في محتواھا من  أو  مكن دحضھا 

 عكس ما ورد فیھا، إلا بالطرق المقررة للطعن في حجیة أي محرر رسمي. 

 

 

 ً  : والثباتالتنظیم القانوني للجریدة الرسمیة   -ثانیا

ة الرسمیة، تمتع الجریدة بالثبات، و ثبات الجریدة من مزایا التنظیم القانوني للجرید     

طال الثبات  و یُ   ت من أجلھ،ئ نشِ في الغرض الذي أُ یعني استقرارھا و ثبوت أقدامھا  

ھا، كأن تصدر كل أسبوع أو كل أسبوعین أو كل شھر أو  ورالجریدة في مواعید صد 

و في محتواھا، أي موادھا، كنشر القوانین و التشریعات و    ...الخ،  كل ثلاثة أشھر

فلا یقُحم على    مات و الإعلانات و غیرھا،وامر و التعمی القرارات و الأالمراسیم و  

الس الجریدة كالإعلان عن  بعیدة عن أغراض  تكون  البضائع و  محتواھا مواد  لع و 

ریدة الرسمیة، فلا تكون  و یمتد الثبات لیشمل الجھة التي تصدر الج   الخدمات التجاریة،

 صدرھا كیفما شاءت و حیثما أرادت.تبعیتھا مشاعة لكل جھة حكومیة تُ 

ً ثال  : والمصداقیةللجریدة الرسمیة   القانونيالتنظیم   -ثا

ھذا التنظیم یستند إلى نصوص    من مزایا التنظیم القانوني للجریدة الرسمیة، أنَّ      

نشرھا  تُ   ، مما یعني أن ماوالتنفیذیة تشریعیة صادرة عن مؤسسات الدولة التشریعیة  

  ، ومصدرهمن حیث صحة المحتوى  نھا تتمتع بالمصداقیة  فترض أالجریدة تتمتع أو یُ 

لم یكن دقیقاً    الجریدةق شخص ما بسبب نشر محتوى في  لح أي ضرر قد ی   ثم فإنَّ   ومن
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الجریدة   مساءلة  یوجب  مصدره،  أو  مضمونھ  أو    والتعویضفي  مبرر  لھ  كان  إن 

 مقتضى وفق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة. 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 التنظیم الموضوعي للجریدة الرسمیة

 

 :إدارة الجریدة الرسمیة  -أولاً 

  :تبعیة الجریدة الرسمیة -1

     ) رقم  الاتحادي  القانون  لسنة  1وفق  للإمارات    1971)  الرسمیة  الجریدة  بشأن 

  الجریدة الرسمیة   ، فإنَّ 2008) لسنة  14العربیة المتحدة، المعدَّل بالقانون الاتحادي رقم (

ثابتة من عبارات و   اد،لمجلس وزراء الاتح   تتبع التبعیة  إشارات نصوص قانون  وھذه 

فالقانون صدر بعد موافقة المجلس ممثلاً في رئیسھ، وأما تعدیلھ فصدر   إنشاء الجریدة،

وقد تكرست   س الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،بناءً على ما عرضھ وزیر شؤون مجل

أو من    ،ام للمجلس أو الأمین الع  ،ھذه التبعیة بالعدد العدید من قرارات مجلس الوزراء

المجلس شؤون  تتعلَّ وزیر  التي  المسائل  في  لاحقاً،  العدل  وزیر  من  أو  بالجریدة ،  ق 

 .الرسمیة
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بُ       تبعیة  الوزراء، ھي  لمجلس  الرسمیة  الجریدة  أن مجلس  وتبعیة  بمعنى  نیویة، 

یُ  الذي  ھو  تُ الوزراء  التي  المواد  في  سیما  الجریدة  سیاسة  رسم  على    ،نشرھا ھمین 

ا الإشراف على الجریدة سند إلیھمكن أن یُ ی ، والجھات التي  واللغات التي تصدر بھا 

 وإدارتھا وتوزیعھا. 

بأنَّ       التبعیة  ھذه  وقانونیة،وتوصف  وظیفیة  الجریدة    ھا  فلأن  وظیفیة،  أنھا  ا  فأمَّ

الرسمیة ھي الوسیلة الرسمیة لنشر القوانین والمراسیم واللوائح والقرارات الاتحادیة،  

أنھا بمثابة الوعاء الرسمي الذي یتم   ، بمعنى شرف مجلس الوزراء على تنفیذھاالتي یُ 

ولما أن مجلس الوزراء ھو الذي    ،من خلالھ إعلام الكافة بصدور القانون والعمل بھ

الاتحادیة، القوانین  مشروعات  اقتراح  حق  حصریاً  یُ   یملك  الذي  على وھو  شرف 

لمجلس   الوظیفي  الدور  فإن منطق  الاتحادیة،  التشریعات  باقي  تنفیذ  تنفیذھا، وعلى 

 ظیفیاً.تابعة لھذا المجلس و الرسمیةة فرض أن تكون الجریدی  الوزراء،

قانونیة، فلأ      تبعیة  أنھا  ا  دی وأمَّ الثابت من  أنَّ ن  الجریدة  إنشاء  قانون  ة  إراد   باجة 

إلحاق  شرِّ المُ  إلى  اتجھت  الوزراء،  الجریدةع  بالمادة    بمجلس  الإرادة  ھذه  وتأكدت 

وزراء الإمارات العربیة    ) من قرار مجلس الوزراء باللائحة الداخلیة لمجلس28/3(

 التي اعتبرت الجریدة الرسمیة للاتحاد شأن تابع للمجلس.  المتحدة

ومؤدى التبعیة القانونیة، عدم جواز نقل ھذه التبعیة أو إسنادھا لجھة اتحادیة غیر       

 مجلس الوزراء، إلا بموجب قانون اتحادي. 

 :إدارة الجریدة الرسمیة -2
الإدارة التنظیمیة    الدراسة إلىمفھوم "إدارة الجریدة الرسمیة" في ھذه  لا ینصرف       

التراتبیة   أو  الھیكلیة  إلىأو  بل  للجریدة،  المُ   الإداریة  الإداریة  بإعداد لِّ عتالأعمال  قة 

، وأجور نشر  ھاأثمان مجموعاتھا وأعداد  وتحدیدزیعھا،  و وإخراج وطباعة الجریدة وت

بھ  الإعلانات الاشتراكات  ورسوم  الإمارات    للأفرادا  فیھا،  داخل  والمؤسسات 

ومواعید   حفظھا  إصدارھاوخارجھا،  وتقنیات  بھا،  تصدر  التي  الأجنبیة  واللغات   ،

 ا من أعمال. ھ.. وما شابھ . وفھرستھا،
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المتقدم،  ت إدارة الجریدة الرسمیة بالمعنى  ن من النصوص القانونیة التي تناولوالبیّ      

، كانت تصدر إما من رئیس مجلس  الأعمالالقرارات الإداریة الصادرة بتنظیم تلك    أنَّ 

في شأن نظام إصدار وتوزیع    1973) لسنة  5الوزراء ذاتھ، كما في القرار رقم (

الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة المعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم 

) لسنة  9(  كما في التعمیم رقم  الوزراءأو من الأمین العام لمجلس    ،1986نة س) ل3(

مواعی   1982 تغییر  الجری بشأن  إصدار  لشؤون  دد  الدولة  وزیر  من  أو  الرسمیة،  ة 

الق في  كما  الوزراء  ( مجلس  رقم  الوزاري  لسنة  1رار  بیع  بت  1985)  قیمة  حدید 

ري وكذلك القرار الوزا  لدولة الإمارات العربیة المتحدة،  مجموعة الجریدة الرسمیة

 بتحدید رسم نشر الإعلانات في الجریدة الرسمیة.   1985) لسنة 81رقم (

تعدیل        لعام  وبعد  الرسمیة  الجریدة  (1971قانون  رقم  بالقانون  لسنة  14،   (

بإصدار قرارات إداریة بتنظیم توزیع الجریدة 2008 ، أصبح وزیر العدل مفوضاً 

وبناءً على ھذا التفویض    الاشتراك والنشر فیھا،  وقیمة  ،وثمن بیع أعدادھا  ،الرسمیة

) لسنة  116ي رقم ( كالقرار الوزار  ،إداریة   قراراتوزیر العدل عدة    درالقانوني أص

لات التوزیع المجاني للجریدة الرسمیة، والقرار الوزاري رقم  في شأن معد  2010

شار  المُ   2010) لسنة  116بتعدیل أحكام القرار الوزاري رقم (  2015) لسنة  172(

 إلیھ.

بشأن الجریدة الرسمیة للإمارات   1971) لسنة  1ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (     

الرسمیة   لعدل للجریدةنطاق إدارة وزارة ا  ، فإنَّ 2008وتعدیلھ لعام    المتحدة العربیة  

وتحدید بدل    ،وتحصیل أثمانھا  ،وتوزیعھا  ،للطبع  الرسمیةفي إعداد الجریدة    ینحصر

 وثمن العدد الواحد، وأجور الإعلانات والنشر في الجریدة.   ،السنوي فیھا الاشتراك

من تفویض    -  بالقدر المشار إلیھ  -ویستمد وزیر العدل صلاحیتھ في إدارة الجریدة       

بموج  لھ  الوزراء  إنشاءمجلس  قانون  على  المدخل  التعدیل  وللوزیر    ،الجریدة  ب 

لیس لھ لكن  بموجب التفویض ذاتھ إجراء أیة تعدیلات على الصلاحیات المحددة لھ، و 
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یُ  یُ   ، ضیف صلاحیات أخرى جدیدةأن  یُ أو أن  خرجھا عن  فسر تلك الصلاحیات بما 

 نطاقھا المحدد. 

إدارة وزیر العدل للجریدة الرسمیة محددة في نطاقھا وتستند    أنَّ   ،وملخص القول      

 قانوني.  إلى تفویضٍ 

 

 

 ً  :محتوى الجریدة الرسمیة -ثانیا

توى الجریدة، یعني ما تتضمنھا وتنشرھا الجریدة الرسمیة من قوانین أو من  مح     

وقد یأتي    أو تعامیم أو إعلانات أو بیانات،  مراسیم أو اتفاقیات أو لوائح أو قرارات

ات  أو رموز أو دمغ  أو علامات  أسماءأحیاناً على ھیئة رسوم أو أشكال أو    المحتوى

 أو نقوش أو صور. 

قرر نشر أیة وثیقة أخرى كمحتوى من محتویات الجریدة  جلس الوزراء أن یُ م ول     

أو    میة،سالر القانون  یكن  لم  ما  أي محتوى،  نشر  یمتنع عن  أن  المقابل  في  لھ  كما 

 التشریع ذاتھ یوجب نشره. 

            الجریدة الرسمیة: محتویات ومن أبرز       

 : القوانین الاتحادیة -أ

التشریع العادي، في مقابل التشریع    مصطلحھذا النوع من التشریع    طلق علىویُ      

قصد بالقوانین الاتحادیة تلك التشریعات التي تصدر وفق  ویُ   .الدستورالأساسي وھو  

 الدستور.) من 110أحكام المادة (

 : قرارات المجلس الأعلى للاتحاد -ب



30 
 

المجلس        كان  في    الأعلىلما  ویدخل  الاتحاد،  في  العلیا  السلطة  ھو  للاتحاد 

القرارات التي   لي ودولي، فإنَّ ح اختصاصھ مسائل وأمور تھم الاتحاد ككیان سیاسي م 

التشریع   ن ]القانون[یصدرھا تأخذ في بعضھا طابع  شرھا في الجریدة  ، مما یقتضي 

 م الكافة. لْ لیتحقق بھ عِ  ؛الرسمیة

 : المراسیم بقوانین -ج

مجتمعین لمواجھة    جلس الوزراءم و   الاتحادتصدر المراسیم بقوانین من رئیس       

وھذا الظرف لا   ار انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد،عاجل فیما بین أدو   استثنائيظرف  

یحتمل التأخیر ویستوجب الإسراع على إصدار قوانین اتحادیة في شكل مراسیم لھا  

القانون تُ   ،قوة  ألاَّ  الدستورشریطة  تشریعات  وتُ   ،خالف  من  المراسیم  ھذه  عتبر 

 الضرورة.

 : العادیة  المراسیممراسیم التفویض أو   -د

یُ       اء مجتمعین بتفویض من  صدرھا رئیس الاتحاد ومجلس الوزرھي تشریعات 

اسیم رالمذكور، شریطة أن تكون تلك الم  لى للاتحاد، في غیبة المجلسالمجلس الأع

 بالتصدیق علیھا.  مما یختص المجلس الأعلى

 : المعاھدات والاتفاقیات الاتحادیة  -ھـ 

النظام        فإنَّ وفق  الاتحادي،  یكون    القانوني  الدولیة  والاتفاقیات  المعاھدات  إبرام 

والتصدیق   إبرامھا  بعد  القانون  قوة  الاتفاقیة  أو  للمعاھدة  وتكون  اتحادي،  بمرسوم 

 .نشر في الجریدة الرسمیةعلیھا، وتُ 

   :اللوائح -و

عدادھا    وتدخل في  درھا السلطة التنفیذیة،صیمیة تُ تنظ  ةاللوائح ھي قواعد قانونی      

 ولوائح ترتیب الإدارات والمصالح العامة. ،ولوائح الضبط ،التنفیذیة  اللوائح

 : المراسیم الفردیة -ز
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بعینھ. كصدور    نشئ مركزاً قانونیاً لشخصٍ الفردیة، ھي قواعد قانونیة تُ   مالمراسی      

 ....الخ أو بإحالتھ إلى التقاعد ،قرار بتعیین موظف اتحادي في وظیفة وكیل وزارة

 :قرارات رئیس الاتحاد -ح

في      الاتحاد  رئیس  موقع  فإنَّ   بحكم  الإماراتي،  الدستوري  یُ   النظام  أن  صدر  لھ 

وقد تعاملت المحكمة الاتحادیة    ، ]القانون[قرارات تنظیمیة ترقى إلى مستوى التشریع  

، بل العلیا مع أوامر رئیس الدولة التنظیمیة على أنھا تشریع آمر یتعلق بالنظام العام

تخضع لضوابط سریان القانون من حیث    ]الأوامر[وأنھا    ویعلو على القوانین العادیة،

 .1م الكافة بھالْ وعِ  ،المكان، ومن حیث نشرھا

 : القرارات الوزاریة -ط

صدرھا كل وزیر في  الوزاریة، ھي قرارات إداریة تنظیمیة أو فردیة یُ   القرارات     

ار توجیھات مجلس الوزراء إط  واختصاصات وزارتھ، وذلك في  ،حدود صلاحیاتھ

ا الاتحادیة  ، لاتحادورئیس  للقوانین  المجلس    ، وطبقاً  یرسمھا  التي  العامة  وللسیاسة 

 الأعلى للاتحاد. 

فالقانون المعني بتنظیم الشأن   شرعیتھا من القانون،   الوزاریةالقرارات    وتستمد      

  عطي لمجلس الوزراء أو لوزیر تلك الوزارة ة ھو الذي یُ الذي تختص بھ الوزارة المعنیَّ 

 لإصدار القرارات اللازمة لتنفیذ القانون. الصلاحیة

ل من مراكز قانونیة    أو  ،جدیدة الوزاریة تقرر مراكز قانونیة ولأن القرارات       تعدِّ

ففي حكم شھیر    یكون واجباً دستوریاً،  ارھنش  ي مراكز قانونیة سابقة، فإنَّ لغقائمة، أو تُ 

لعدم    ؛ق یمي من دائرة التطبی قرار وزاري تنظ   لعلیا قضت المحكمة باستبعادالمحكمتنا  

 
الجامعة أحكام  ، مجموعة  1/2003/ 26قضائیة علیا نقض مدني، جلسة    22لسنة    391الطعن رقم  انظر:    1
نقض مدني، قضائیة علیا  21لسنة  494. وكذلك الطعن رقم 211، العدد الأول، ص25/2003، السنة ]مدني[

. وأیضاً الطعن  1463، ص  4، العدد ]مدني[  2001/ 24، مجموعة أحكام الجامعة، السنة  2/10/2001جلسة  
،  28/2006الجامعة، السنة  أحكام  ، مجموعة  2006/ 10/ 15، جلسة  ]مدني[قضائیة علیا    26لسنة    303رقم  

 . 1959، ص4العدد 
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ینص على    الجریدةفي    نشره كان  ذاتھ  القرار  أن  الجریدة  النشر  الرسمیة حال  في 

       .2الرسمیة

باقي        على  النشر  والبیان ویصدق  كالتعامیم  الجریدة،  والإعلانات  محتویات  ات 

فحیثما تطلب    لتجاریة وغیرھا،اوكذلك الرسوم والأشكال والرموز العامة أو    الرسمیة،

 الرسمیة.  الجریدةالنشر في  بَ وجِ  بالمحتوىالأمر إعلام الكافة 

وھي الصورة الأكثر    بھ القانون ذاتھ،الجریدة الرسمیة، إما أن یوج  ونشر محتوى     

فید الأمر بوجوب نشر  في مادتھ الأخیرة على ما یُ   ]التشریع[عاً، إذ ینص القانون یو ش

تاریخ محدد بھ اعتباراً من  الرسمیة والعمل  الجریدة  تاریخ    ،القانون في  كشھر من 

 إلخ ... نشره، أو من تاریخ صدوره، أو 

بالنشر      إذا كا  وقد یصدر  القضاء، كما  أمر من  أو  الرسمیة حكم  الجریدة  ن في 

) من  74رار القضائي في الجریدة الرسمیة، كالمادة (نشر الحكم أو القبقانون ما یقول  

التي توجب نشر منطوق أحكام المحكمة الصادرة في   ،العلیاقانون المحكمة الاتحادیة  

 وطلبات تفسیر أحكام الدستور والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة.  ،الدستوریة دعاوى 

بشأن   1993) لسنة  6) من قرار وزیر الاقتصاد والتجارة رقم (43والمادة (     

التجاریة    العلاماتفي شأن    1992) لسنة  37رقم (  الاتحادياللائحة التنفیذیة للقانون  

نصَّ   ، وتعدیلاتھ على وجوب شھر شطب  التي  ال  رھنت  في  العلامة  بنشره  تجاریة 

التي قررت شھر شطب عقد    ،) من ذات القرار51وكذلك المادة (  الجریدة الرسمیة،

 یدة الرسمیة.ستعمال العلامة التجاریة في الجرالترخیص با

(ذوك      المادة  الا20لك  القانون  من  (اح ت)  رقم  شأن   1980لسنة    ) 15دي  في 

  الصادرة بمنع ت على وجوب نشر القرارات  التي نصَّ   ،المطبوعات والنشر وتعدیلاتھ 

) من القانون الاتحادي 24ومثلھا المادة (  إلى البلاد أو تداولھ،  الدخولأي مطبوع من  

في شأن تنظیم الوكالات التجاریة، التي أوجبت في فقرتھا   1981) لسنة  18رقم (

 
 ، المكتب الفني للمحكمة الاتحادیة العلیا. 2012/ 4/4نقض إداري، جلسة    2012لسنة    21رقم    یراجع: الطعن  2
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بالع  بنشر)  (أ الصادر  القضائي  الرسمیةالحكم  الجریدة  في  فقرتھا (ب)    ،قوبة  وفي 

) من  15وكذلك المادة (  ة،بنشر تصحیح البیانات غیر الصحیحة في الجریدة الرسمی 

) والتجارة رقم  الاقتصاد  بقرار وزیر  الصادرة  القانون  لذات  التنفیذیة  )  47اللائحة 

 . 1989لسنة 

ن في شأ  2018) لسنة  20اتحادي رقم (  ) من المرسوم بقانون23/3(  المادةأما       

غیر   التنظیمات  وتمویل  الإرھاب  تمویل  ومكافحة  الأموال  غسل  جرائم  مواجھة 

الحكم  المشروعة ملخص  بنشر  تأمر  أن  بالإدانة  الحكم  عند  للمحكمة  أجازت  فقد   ،

ومن الوسائل المتاحة النشر في الجریدة    ى نفقة المحكوم علیھ، لبالوسیلة المتاحة وع

 الرسمیة.

لمصلحة الأفراد   أجھزة الدولةصدرھا  ، إعلانات تُ المحتوىكما یجوز أن یكون       

وصدر قرار من الجھة    ،كما إذا أنشأ مساھمون شركة مساھمة خاصة  ،مقابل أجر 

 میة على نفقة المساھمین. سشھرھا ونشرھا في الجریدة الرب  المختصة

الجریدة      قانون  في  یوجد  أو ا  ولا  اتفاقاتھم  نشر  من  الأفراد  یمنع  ما  لرسمیة، 

بعد   الغیر، وذلك  بحقوق  قد تمس  التي  الشخصیة،  القانونیة  أو مراكزھم  تصرفاتھم 

إلا أنھ من الأفضل    ى محتوى الجریدة ودفع أجور النشر،موافقة الجھة المشرفة عل

 واضح ومحدد.  تكریس ھذه الإمكانیة في قانون الجریدة الرسمیة بنصٍ 
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 الفصل الثاني 
 وظیفة الجریدة الرسمیة 

 

 : م بالقانونلْ تحقق العِ   -المبحث الأول

 : إصدار القانون -1

ضیاً في زمان معین ومكان معین  اصبح حكمھ ساریاً ومنفذ القانون، أي یُ لكي یُ      

القانون   بد أن یمر   ]التشریع[وعلى أشخاص طبیعیین ومعنویین غیر محددین، فلا 

نف  ،والنشر  الإصدار  بمرحلتین ھما: ونشرهفلا  إصداره  بعد  إلا  للقانون  وھاتان    ،اذ 

المرحلتان تنص علیھما غالبیة الدساتیر العربیة إن لم تكن كلھا، ومنھا دستور دولة  

 الاتحاد. 

التشر      لوجود  تسجیل  بمثابة  شھادة ی والإصدار  بمثابة  فھو  إجراءاتھ،  وصحة  ع 

فیھ یكون القانون موجوداً من الناحیة القانونیة، لكنھ غیر معلوم للكافة لعدم  ،میلاد لھ 

ر من رئیس الدولة لسائر أعضاء السلطة التنفیذیة  دنشره، وھو في حقیقتھ أمر یص

صبح التشریع واجب  وبھذا الإصدار یُ   ،فیذ التشریع الجدید كل فیما یخصھوموظفیھا بتن 

مقتضیات مبدأ    والحكمة من استلزام إصدار رئیس الدولة للتشریع ھو مراعاة  ،النفاذ

  التنفیذیة فالسلطة التشریعیة تختص بوضع التشریع، أما السلطة    ،الفصل بین السلطات
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فإنَّ  ھنا  ومن  تنفیذه،  تتولى  التي  بین    فھي  الوصل  حلقة  بدور  یقوم  الدولة  رئیس 

 السلطتین.

رئیس الاتحاد ھو الذي   وبحسب النظام الدستوري والقانوني لدولة الاتحاد، فإنَّ      

یُ یُ  التي  الاتحادیة  والقرارات  والمراسیم  القوانین  الأعلى  صدر  المجلس  علیھا  صدق 

 ) بقولھا:54/4ت المادة (وعلى ھذا نصَّ   ،للاتحاد

 رئیس الاتحاد الاختصاصات التالیة:  ریبُاش [

صدق علیھا یوقع القوانین والمراسیم والقرارات الاتحادیة التي یُ   -...4...  3...  2...  1

 .] الخ...5صدرھا. المجلس الأعلى، ویُ 

الدستور الاتحادي للمجلس الأعلى للاتحاد اختصاص إصدار القوانین  عطي  ولا یُ      

والمراسیم والقرارات الاتحادیة، رغم أنھ السلطة العلیا في الاتحاد المؤلف من جمیع  

للاتحاد المكونة  الإمارات  مق  ،حكام  یقوم  ممن  إماراتھمأو  في  للمجلس    ،امھم  لكن 

، الدولیةالأعلى اختصاص التصدیق على القوانین والمراسیم والمعاھدات والاتفاقیات  

 . ]دستور 47و  46م  [ویتم التصدیق بمرسوم 

خلالھ   نفرض الدستور أو القانون على رئیس الاتحاد میعاداً زمنیاً معیناً یتعیَّ ولا یُ      

ھ، إصدار القانون، وإذا كانت بعض الأنظمة الدستوریة لا  ئ أو بعد انقضائھ أو قبل بد

إصدار القانون    الدولةلزم رئیس  آلیات دستوریة أخرى تُ   المیعاد، إلا أنَّ حدد مثل ھذا  تُ 

م الذي أداه عند سَ ومن ھذه الآلیات الضاغطة على رئیس الدولة القَ   ،في فترة معقولة

فالتأخیر غیر المبرر    ،نوابھل شعبھ وبَ تولیھ السلطة وانعقدت مسؤولیتھ الدستوریة قِ 

لمسؤولیة الدستوریة  حرك اوھو ما یُ   ، لإصدار القانون یحمل معنى تعطیل تنفیذ القانون 

الدولة المادة (  ،لرئیس  فإنَّ 52وبموجب  الاتحاد،  الاتحاد   ) من دستور دولة  رئیس 

أمام   الیمین الدستوریة  الیمین في    ،تحادالأعلى للا  المجلسیؤدي  وقد جاءت صیغة 

 لب المادة المذكورة على النحو الآتي: ص



36 
 

وأن أحترم دستورھا    ،با� العظیم أن أكون مخلصاً للإمارات العربیة المتحدة   م أقُس  [

وإخلاص   ،وقوانینھا بأمانة  واجبي  أؤدي  وأن  الاتحاد،  شعب  مصالح  أرعى    ، وأن 

 . ] أراضیھحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة وأُ 

ویتحدد تاریخ صدور التشریع بتاریخ توقیع رئیس الاتحاد ولیس بتاریخ التصدیق       

 علیھ من المجلس الأعلى للاتحاد. 

قانون خاص بالإصدار، ینص      یأتي على ھیئة  فیھ    ویتخذ الإصدار شكلین: فقد 

ریة الاتحادي  جاكما ھو الحال في قانون المعاملات الت   ،على العمل بالقانون المرافق

المعاملات التجاریة  ت المادة الأولى من قانون الإصدار على العمل بقانون  حیث نصَّ 

ونصَّ  القانون،  المرفق،  ھذا  أحكام  مع  یتعارض  ما  كل  إلغاء  على  الثانیة  المادة  ت 

الثالثة   مادتھ  فیما   أنَّ وقضت  كل  الإمارات  في  المختصة  والسلطات  الوزراء  على 

المرافق،ی  القانون  أحكام  تنفیذ  الرابعة  فیما نصَّ   خصھ  المادة  قانون    والأخیرةت  من 

بھ بعد ثلاثة أشھر  عمل  نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویُ الإصدار على أن یُ 

 وعلى ھذا المنوال صدرت القوانین التالیة:  ،من تاریخ نشره

 .وبات الاتحاديعققانون ال -

 . الجزائیة الإجراءاتقانون  -

 . قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة -

 . المدنیة الإجراءاتقانون  -

 ضمن دیباجة القانون ذاتھ على الشكل التالي:ناً وقد یكون الإصدار مضمَّ      

 نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة 

 بعد الاطلاع على الدستور،  

 ..الخ .  وعلى القانون الاتحادي
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،  الاتحادي .. وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني  على ما عرضھ وزیر.  وبناءً 

 ، للاتحاد وتصدیق المجلس الأعلى 

 أصدرنا القانون الآتي: 

یخ  فیما  كل  الإمارات  في  المختصة  والسلطات  الوزراء  تصعلى  ھذا  ن ھ  أحكام  فیذ 

 .القانون

 .عمل بھ بعد شھر من تاریخ نشرهویُ   ،نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیةیُ 

وھو النمط السائد في التشریعات    ،وھذا الشكل ھو الذي صدر علیھ معظم القوانین     

 الفرعیة.

قانونیتین       مسألتین  بروز  بھ،  والعمل  القانون  نشر  إقلیمیة    :ھما  ،ویستتبع  مبدأ 

 لان بالسریان المكاني للقانون.یتصومبدأ شخصیة القوانین، وھما مبدآن    ،القوانین

، سواء كان قانوناً  القانون الوطني الإماراتي   أنَّ   ،ومؤدى مبدأ "إقلیمیة القوانین"      

أ إقلیم اتحادیاً  الساكنین على  الذي یسري على جمیع الأشخاص  محلیاً، ھو  قانوناً  م 

كما یسري ھذا القانون الوطني    انوا أم أجانب، مقیمین أم عابرین،مواطنین ك  ،الدولة

تُ  أو  تنشأ  التي   والتصرفات  الوقائع  الإمارات،على جمیع  إقلیم دولة  أما    برم داخل 

  حتى ولو كانوا من مواطنیھا،   -  عام  كأصلٍ   -خارج حدود الدولة، فلا یسري قانونھا  

فالمواطن الإماراتي الذي یؤسس شركة خارج حدود الإمارات لا یسري على شركتھ  

الاتحادي الشركات  قانون  الشركات في  ،أحكام  قانون  الشركة، وذلك    بل  دولة مقر 

 طواعاً لمبدأ السیادة التشریعیة لكل دولة على أراضیھا. 

في عالم أصبح   عد معمول بھ، بل ولا مقبوللم یُ   -  على إطلاقھ  -لكن ھذا المبدأ       

 ، العابرةأصغر من قریة فیھ تتعدد وتتشابك وتتقاطع مصالح الدول والأفراد والشركات  

تُ  أن  مقبولاً  بات  المُ فقد  تلك  وخصوصاً  أجنبیة  قوانین  الوطنیة  المحاكم  مة  نظِّ طبق 

 لكن الأصل ھو تطبیق المبدأ. للروابط الخاصة،
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یسري قانون الدولة على أبنائھا فقط    قصد بھ، أنَّ أما مبدأ "شخصیة القوانین" فیُ      

  انوا داخل حدود الدولة أم خارجھا، قیمون فیھ، أي سواء كدون النظر إلى المكان الذي یُ 

فإنَّ  كانوا    وبالمقابل  ولو  الأجانب  الدولة على  قانون  بعدم سریان  یقضي  المبدأ  ھذا 

ولكن ولذات الأسباب التي دعت إلى التخلي عن جمود    قیمین داخل حدود إقلیمھا،م

تمَّ  القوانین، فقد  إقلیمیة  القوانین"   مبدأ  بقاعدة استثنائیة مبدأ "شخصیة  بحیث    ،الأخذ 

تطبیق القانون الوطني  فیجوز    القوانین والاستثناء شخصیتھا،  میةأصبح الأصل إقلی 

و تصرفات تمت خارج الدولة، أو إعفاء أفعال أو تصرفات من أحكام  على أفعال أ

 . •ع الإماراتيشرِّ وھذا ما یتبناه المُ   الوطني رغم أنھا تمت داخل الدولة،القانون 

 :]التشریع[نشر القانون  -2

أحدھما عام موسَّع، والآخر    ، معنیین  ]القانون[لمصطلح    القانون، فإنَّ م  لْ في فقھ عِ      

رسمیة، الأصلیة  خاص مضیَّق. فالقانون في معناه العام، یعني جمیع مصادر القانون ال

أي المصادر التي تستمد منھا القاعدة القانونیة قوتھا الملزمة وتصبح    منھا والاحتیاطیة،

ھي: التشریع، أحكام    الإماراتيالقانوني    لتطبیق. ومصادر القانون في النظامواجبة ا

أوامر   الإسلامیة،  القانون  السلطانالشریعة  الطبیعي،  القانون  مبادئ  العرف،   ،

 .1المقارن، والمبادئ العامة في القانون

ع الأساسي  فینصرف إلى التشریع، سواء التشری أما القانون في معناه الخاص،       

العادي  ]الدستور[ التشریع  أو  الاتحادي[،  الفرعي  ]القانون  التشریع  أو  .  ]اللوائح[، 

سبق مما  القانون    أنَّ   ، والبیِّن  أي  التشریع،  على  إلا  یرد  لا  التقني  معناه  في  النشر 

 المكتوب. 

القانون        عِ ]التشریع[ونشر  إلى  القانون  إیصال  بھ  یقُصد  إجراء  الناسلْ ،  أي   ،م 

 المخاطبین بقواعده وأحكامھ، أو على الأقل إعطاؤھم الفرصة في الإحاطة بھ. 

 
 وما بعدھا. 381د. جاسم علي الشامسي، المرجع السابق، ص : انظر •
، الإمارات، الطبعة العلمیةانظر: د. عبدالوھاب عبدول، الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنیة، دار النھضة    1

 . 42 –  33، ص 2021الأولى، 
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القانون        سن  مراحل  من  مرحلة  مرحلة  ]التشریع[والنشر  على  لاحق  وھو   ،

السلطة المختصة بسن    فإصدار القانون یعني إثبات وجوده، أي إثبات أنَّ   الإصدار،

 قد سنَّت قانوناً جدیداً.  ]التشریع[القانون 

التنفیذ عن طریق توجیھ    شر آلیة لوضع القانون الجدید موضعالن   إلى جانب أنَّ      

الأمر من الھیئة المختصة في السلطة التنفیذیة بتنفیذ القانون، على اعتبار أنھ أصبح 

 تشریعاً من تشریعات الدولة.

التش      التشریع، سواء في ذلك  أنواع  لنفاذ كل  أو  ریع  والإصدار لازم  الدستوري 

       .2و التشریع الفرعيالتشریع العادي أ

قتضیات النظام القانوني، إذ لیس  فرضھ مُ وتُ   ،العدالة  والنشر إجراء توجبھ دواعي      

، في الوقت الذي ن المخاطبون بأحكامھ بوجودهعلَ من العدل أن یطبق تشریع دون أن یُ 

وتوفیق  ھ نھجھ  على  بالسیر  مطالبون  مم  یتوافق  بما  تعرضوا  أوضاعھم  وإلا  عھ 

والعقاب. یُ اً إذ  للمساءلة  أن  یقول  العدل  فمنطق  الجدید  ،  بالتشریع  المخاطبون  عطى 

ً لْ م والإحاطة بھ حتى ولو كان عِ لْ فرصة للعِ  نشره في   وذلك عن طریق  ،ماً مفترضا

للدولة، الرسمیة  ھما:    الجریدة  اثنین  متعارضین  بین  التوفیق  یتحقق  النشر  فبھذا 

م كل شخص بالتشریع من  لْ واستحالة التأكد من عِ   ،م بالتشریع من جھة لْ ضرورة العِ 

 أخرى.  جھةٍ 

یُ       الرولا  الجریدة  في  النشر  عن  للعِ سمی غني  أخرى  وسیلة  أیة  في  لْ ة  كالنشر  م، 

،  الاجتماعي أو عبر وسائل التواصل    ،التلفزیون   و أأو في الإذاعة    ،الصحف السیارة

یُ   وسیلة أخرى،أو أیة   العِ بل أنھ لا  النشر في الجریدة الرسمیة  م الحقیقي  لْ غني عن 

 .3للأفراد بصدور القانون

 
،  1974، منشورات المؤلف، بیروت،  ]نظریة القانون[انظر: أ. د. توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة    2

 . 220، ص144فقرة 
 . 221أ. د. توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ذات الفقرة، ص انظر:  3
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      ً ) من الدستور أجلاً تلتزم بھ  111للدستور الإماراتي، فقد حددت المادة (  وطبقا

 تُ [ :، فنص على أنَّ ر القانون خلالھالسلطات التنفیذیة لنش

خلال   للاتحاد  الرسمیة  الجریدة  في  القوانین  تاریخ    أسبوعین نشر  من  الأكثر  على 

والعمل   ،ل رئیس الاتحاد بعد تصدیق المجلس الأعلى علیھابَ توقیعھا وإصدارھا من قِ 

بھا بعد شھر من تاریخ نشرھا في الجریدة المذكورة، ما لم ینص على تاریخ آخر في 

 .] ذاتھالقانون 

یتعیَّ       فإنھ  ذلك  خلال  وعلى  الرسمیة  الجریدة  في  القوانین  نشر  للدستور  طبقاً  ن 

 .شرھان دم تعطیل تنفیذ القوانین بتأخیر  أسبوعین، والغرض من ذلك ھو ضمان ع

ھ یجب العمل بالقانون  النشر خلال المدة المحددة على النحو السابق، فإنَّ   وإذا ما تمَّ      

حدد القانون المنشور ذاتھ  ما لم یُ   ،التالي لتاریخ نشرهبعد مضي شھر یبدأ من الیوم  

أ أقصر  آخر  میعاد  الدستور، لنفسھ  في  ورد  أطول مما  في    و  النشر  یوم  یدخل  ولا 

 . 4حساب المیعاد

النشروالغرض من مدِّ میعا      أنَّ   د  إلى  تقتضي    أو تقصیره، یرجع  قد  الضرورة 

ولھذا یمكن النص على نفاذه بمجرد نشره في الجریدة   ،الإسراع في العمل بالتشریع

التي نص  وقد لا یستلزم الأمر ذلك فیمد أجل المدة    مثلاً،  أسبوعینالرسمیة، أو بعد  

بذلك تنفیذ التشریع، كما إذا استلزم الأمر إفساح الوقت   علیھا في الدستور فیتراخى

فیذیة وغیر ذلك من الأمور.  أو لوضع لائحتھ التن   ،م بھلْ لدراسة نصوص القانون والعِ 

 الإجراءاتوقانون    ،مل بقانون المعاملات المدنیة، وقانون المعاملات التجاریة وقد ع

 رھا في الجریدة الرسمیة. شالمدنیة، بعد ثلاثة أشھر من ن 

وعلى ذلك    م بالقانون، لْ ولا یتحقق النشر إلا بالانتشار الذي وحده یوفر إمكانیة العِ      

النسخ    بجمیعالتنفیذیة    السلطة، ولكن احتفظت  الرسمیةالقانون في الجریدة    رَ شِ فإذا نُ 

 
منشورات كلیة الشریعة والقانون، انظر: د. جاسم علي سالم الشامسي، النظریة العامة للقانون، الكتاب الأول،    4

 . 265، ص 155، فقرة 2000جامعة الإمارات، ط/
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  ، القانونيالنشر لا یتحقق بالمعنى    م فعلاً بالقانون، فإنَّ لْ بحیث لم یتمكن الجمھور من العِ 

نشر، ومن ثم فلا  ع ولكنھ لم یُ بِ ن قد طُ القانو   قال في مثل ھذه الحالة أنَّ والصحیح أن یُ 

 .*5رتبھا النشریترتب على ھذا الطبع أي أثر قانوني من الآثار التي یُ 

حالات یرون فیھا استحالة القول بنشر    قھاء القانون التقلیدیون على ذكرج فلقد در     

  ،، ویعطون أمثلة علیھاالرسمیةعبر الجریدة  م بھ  لْ وبالتالي استحالة تحقق العِ   ،نالقانو 

أو  في جزء من إقلیم الدولة، أو تعرض الإقلیم لزلازل مدمرة    شعبیةثورة    كاندلاع

فھذه الظواھر الطبیعیة تكون بمثابة قوة   اح عاتیة،و أعاصیر وری فیضانات عارمة، أ

طائفة كبیرة من سكان الدولة، وبالتالي   ىلرسمیة إلا  الجریدةقاھرة تمنع من وصول  

 بالقانون.  يم القانونلْ ینتفي العِ 

 
 . 266، ص155انظر: د. جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ففقرة  5
ومما یجدر ذكره، أنّھ إبَّان رئاستي للمحكمة الاتحادیة العلیا، وعلى أثر صدور حكم الدائرة الإداریة في   إضاءة:*

نقض إداري، وما قرره الحكم من عدم نفاذ تشریع لعدم نشره في الجریدة    2014لسنة    474الطعن الإداري رقم  
ء الاتحاد أبُین فیھ ضرورة نشر التشریعات  الرسمیة، خطرت لي فكرة إرسال كتاب إلى الأمین العام لمجلس وزرا

في الجریدة الرسمیة خلال المواعید والآجال المحددة للنشر، وأنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا سوف تقضي بعدم نفاذ  
أي تشریع لم ینُشر في الجریدة الرسمیة، لكنني وبعد أن أعددت مسودة الكتاب تراجعت عن إرسالھ حتى لا یحُسب 

مة تدخلھا في أعمال جھاز أمن أجھزة الدولة، ولأنني أكتب الآن كباحث في القانون، فلا ضیر من  على المحك
 نشر المسودة كاملة دون تعدیل أو تغییر تعمیماً للفائدة. وھذا نص المسودة:

 معالي الأمین العام لمجلس وزراء الاتحاد     الموقر

 تحیة طیبة... وبعد،،، 

تلاحظ للمحكمة الاتحادیة العلیا وھي بصدد مباشرة مھامھا الدستوریة في مراقبة دستوریة القوانین   فلقد     
وصحة تطبیقھا وتحدید فھمھا وتفسیرھا وتأویلھا، أنَّ بعض القوانین وما شابھھا من تشریعات لا تجد طریقھا  

أنھا تنُشر ولكن بأ النشر في الجریدة الرسمیة لدولة الاتحاد، أو  المعنیَّة  إلى  عداد محدودة تحتفظ بھا الجھة 
 بالقانون، دون أن یتمكن المخاطبون بأحكامھا من العِلْم بھا وبمباحاتھا ومحظوراتھا. 

ومما یصُیب العدالة في جوھرھا أن یؤخذ إنسان بقانونٍ لم یكن یعلم بھ لا حقیقة ولا حكماً، ولما كان نشر      
 = )، 112و 111القوانین وسائر التشریعات في الجریدة الرسمیة واجب فرضھ وبینّھ الدستور في المادتین (

یتساوى   = فإنَّ مخالفة ھذا الواجب یجعل من القوانین غیر المنشورة غیر نافذة كما جاء في حكم المحكمة، كما
 عدم النشر من حیث مخالفتھ للواجب الدستوري، حجب أعداد الجریدة الرسمیة عن التداول بین كافة الناس.

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 

 رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا 

 عبدول  بعبد الوھاالقاضي د. 
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أنَّ       في   والحقیقة  تصدق  ربما  الأمثلة  المواصلات   وقتٍ ھذه  وسائل  فیھ  كانت 

  ، أما في عالم الیوم  ومحدودة وغیر متاحة لجمیع الناس،   والاتصالات والتواصل بسیطة

 الجریدةنشر القانون عبر    ، فإنَّ تطبیقاتھاوفي ظل التواصل عبر الشبكة العنكبوتیة بكل  

الظروف الطبیعیة قاسیة، إذ یكفي أن تضع    غدا سھلاً ومیسوراً مھما كانت  الرسمیة

قعیھما نسخة رقمیة من الجریدة  اء أو وزارة العدل على مو زرالأمانة العامة لمجلس الو

 وینتج أثره القانوني.   ،المطلوبة للكل، حتى یتحقق معنى النشر الرسمیة تكون متاح 

واستدراك   تصحیحھ صار إلى  أخطاء في القانون بعد نشره، فیُ   تظھرأن    وقد یحدث     

 فھل یستلزم التصحیح أو الاستدراك اتخاذ ذات إجراءات النشر؟ ما شابھ من عوار،

ً الأمر یتو   إنَّ       مادیاً أو حسابیاً، مثل الخطأ   قف على طبیعة الخطأ، فإن كان خطأ

في ترتیب وترقیم مواد وفقرات نصوص القانون، أو خطأ مطبعي أو نحوي أو لغوي  

بنشره في    خطئھ فطنة القارئ، جاز تصحیح أو استدراك مثل ذلك الخطأواضح لا تُ 

عتبر ھذا التصحیح جزء  ویُ  الخطأ، اكتشاف سمیة یصدر بعدأول عدد من الجریدة الر

 . *من النص التشریعي المصحح، ولھ نفس قوتھ

أو في    أما      أو في مبناه  أو في فحواه  النص  یؤثر في معنى  الخطأ مما  إذا كان 

یرقى إلى مرتبة تعدیل    فالأمر حینئذٍ   لالاتھ، أو في مفترضھ أو في حكمھ،إشارتھ أو د

 التشریع، ومن ثم فلا بد من النشر بذات إجراءات نشر القانون المصحح.

لتصحیح         ومحددة  واضحة  آلیة  أیة  بیان  من  الرسمیة  الجریدة  قانون  خلا  وقد 

وتصویب الأخطاء التي قد تقع فیھا الجریدة، خاصةً تلك التي تمس مضمون النص  

 
ورغم    ي شأن السلطة القضائیة الاتحادیة،ف  1983) لسنة  3در القانون الاتحادي رقم (ص  1983في عام    :إضاءة  *

من  )  49رسوم اتحادي، إلا أنَّ المادة (تنفیذ عقوبة الفصل یصدر بھ م  ت على أنَّ من القانون نصَّ )  51دة (الما  أنَّ 
من الخدمة،  یرد فیھا عقوبة الفصل    لم   بیة التي یجوز توقیعھا على القاضي بیَّنت العقوبات التأدی  التي   ذات القانون

 ولما أنَّ مثل ھذا الخطأ ھو مما یدخل في عداد الأخطاء المطبعیة التي نجمت عن سھو عند =
)، ولم یؤثر في شرعیة وقانونیة عقوبة الفصل، فقد جرى تصحیح ھذا الخطأ بعد عشر  49= طباعة المادة ( 

 .في القانون مواد ةسنوات من تاریخ صدور قانون السلطة القضائیة ضمن قانون معدل شمل تعدیل عد
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أو تلك التي تلحق الأخطاء المطبعیة أو الحسابیة، وعلیھ فمن الضروري تدارك ھذا  

 النقص بإضافة نص إلى القانون یوضح آلیة التصحیح. 

 نشره قبل  التشریع  نفاذ  عدم  على  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  قضاء  من   ، أمثلة 
 : وكذلك في مجال تطبیق مبدأ شخصیة القوانین

لمبادئ الشریعة الإسلامیة والمبادئ الدستوریة العامة   إنَّ   [ - من المقرر طبقاً 

القوانین وما في حكمھا لا    الأصل أنَّ   وأسس النظام القانوني على سواء، أنَّ 

ن إبلاغھا إلى الكافة وحملھا إلى علمھم  تكون نافذة بمجرد إصدارھا، وإنما یتعیَّ 

فلا یجوز الاحتجاج   مسلكھم علیھا؛ ذلك أنھ لا تكلیف إلا بمعلوم،  حتى یوافقوا

بالتشریع على المخاطبین بأحكامھ ولا ینتج أثره في حقھم إلا من تاریخ نشره 

أو إعلانھم بھ أو علمھم بمضمونھ حتى لا یلزمون بأمور لم یكن لھم سبیل إلى 

 .6 ]...م بھالْ العِ 

أحكام القوانین لا تسري إلا على ما    من المبادئ الدستوریة المقررة أنَّ   ...  [ -

یقع من تاریخ نفاذھا، ولا تنعطف آثارھا على ما وقع قبلھا ما لم ینص القانون  

 . 7 ]...على غیر ذلك

النصوص القانونیة وما في حكمھا تصبح ساریة المفعول من تاریخ    إنَّ   ...  [ -

        .8 ]...نشرھا وتبلیغھا للعموم

نفاذه یتوقف    ما صدر قانون اتحادي أو ما في حكمھ من تشریعات، فإنَّ   ىمت  [ -

حین   للاتحاد،إلى  الرسمیة  الجریدة  في  الاحتجاج   نشره  یجوز  فلا  ثم  ومن 

 ؛بالقانون على المخاطبین بأحكامھ، ولا ینتج أثره في حقھم إلا من تاریخ نشره

كما لا یجدي المخاطبین    ،لزمون بأمور لم یكن لھم سبیل إلى العلم بھاحتى لا یُ 

 
 . 30، مجموعة الأحكام، العدد الأول، ص2003/ 7/1ق.ع، نقض مدني، جلسة    22لسنة    625انظر: الطعن رقم    6
، العدد  15/1993، مجموعة الأحكام، السنة 9/2/1993، جلسة 1992) لسنة 1انظر: دعوى المخاصمة رقم ( 7

 . 287الأول، ص
،  28/2006، مجموعة الأحكام، السنة 4/2006/ 30ق.ع نقض مدني، جلسة  27لسنة   115انظر: الطعن رقم   8

 . 1069العدد الثاني، ص
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التي  بحقوقھم  والمطالبة  للدفاع عن مصالحھم  بھ  یحتجوا  أن  القانون  بأحكام 

 .9 ]نشرهقررھا أو أنشأھا لھم القانون إلا بعد  

 الطبیعة القانونیة لمیعاد نشر القانون في الجریدة الرسمیة: 

  :تحاد على أنلاا دولة دستور) من 111تنص المادة (     

دة الرسمیة للاتحاد خلال أسبوعین على الأكثر من تاریخ  ی القوانین في الجر  ر تنُش  [

عمل  ویُ   ، بعد تصدیق المجلس الأعلى علیھا،الاتحادل رئیس  بَ توقیعھا وإصدارھا من قِ 

ذكورة، ما لم ینص على تاریخ بھا بعد شھر من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة الم

 . ] ذاتھالقانون  آخر في

     ) المادة  القانون  3وتنص  من  (  الاتحادي)  لسنة  1رقم  الجریدة بشأ   1971)  ن 

 : للإمارات العربیة المتحدة، على أنَّ  الرسمیة

مل بھذا القانون معلوماً في جمیع أنحاء كل تشریع جدید یصدر بعد تاریخ الع  ریعُتب   [

الإمارات العربیة المتحدة بعد نشره بثلاثین یوماً في الجریدة الرسمیة، ویجوز تقصیر  

 . ] الجدیدھذه المدة أو مدھا بنص صریح في التشریع 

قانون، والآخر  من النصین السابقین أن ثمة میعادان، أحدھما میعاد لنشر ال  والبیِّن     

 ون. میعاد للعمل بالقان 

 میعاد نشر القانون : 

ل  بَ من قِ وإصداره  من تاریخ الیوم التالي لتوقیع القانون    المیعاداحتساب ھذا    أیبد     

 فما ھو التوقیع وما ھو الإصدار؟  لاتحاد،رئیس ا

 
 الطعون أرقام: انظر  9
 . 2015/ 27/5إداري، جلسة   2014لسنة   472الطعن رقم   -
 . 2015/ 27/5إداري، جلسة   2014لسنة   474الطعن رقم   -
 . 2015/ 27/5إداري، جلسة   2014لسنة   476الطعن رقم   -
 . 2015/ 27/5إداري، جلسة   2014لسنة   477الطعن رقم   -

 المكتب الفني للمحكمة الاتحادیة العلیا.
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وھذه السمة إما   بھ،  التوقیع: ھو وضع سمة الشخص على عمل أو تصرف قام     

حرف  أو مجرد كتابة اسم، أو الأ   ،أو مجموعة خطوط متداخلة  ،أن تأخذ شكل رسمة 

العمل أو التصرف    ھذه السمة لتأكید أنَّ   ستخدموتُ   الأولى من اسم الشخص ولقبھ...الخ،

 صدر من الشخص صاحب السمة.

السلطة المختصة    الإصدار: إجراء یقُصد بھ إثبات وجود التشریع، أي إثبات أنَّ      

ئیس الاتحاد  روإصدار القانون یدخل ضمن اختصاصات    ت قانوناً،بسن التشریع قد سنَّ 

 الدستور. من ]54/4[عملاً بالمادة 

الإصدار تقوم    السلطة التنفیذیة بسنھا، فإنَّ أما التشریعات الفرعیة التي تختص بھا       

 بھ السلطة نفسھا عند سنھا للتشریع. 

یق  یع رئیس الدولة ولیس بتاریخ التصدویتحدد تاریخ صدور التشریع بتاریخ توق      

 علیھ في المجلس الأعلى للاتحاد. 

النشر، میعاد ناقص      یُ   ،ومیعاد  ، أي قبل  تخذ الإجراء خلالھبمعنى أنھ یجب أن 

  لرسمیة، ا  الجریدةالقانون في    نشر ھو  والإجراء المقصود في ھذا المقام،    انصرام أجلھ.

  وھذا  أسبوعین على الأكثر،ھذا المیعاد یجب ألا یتجاوز    وقد شدَّد الدستور على أنَّ 

ي  یعة میعاد النشر إجرائعدم تجاوز الأسبوعین، یقطع أن طب   التأكید الدستوري على

الطبی  تنظیمي، ولیس   ھذه  أنَّ ومؤدى  ی   عة  الإجراء  جزاء مخالفة  ترتیب  إلى  ؤدي 

دار السابق وإعادة لان الإصمما یعني بط  الذي خولف،  الإجراءإجرائي من ذات نوع  

لكل ذي شأن   وفي حال نشر القانون رغم مخالفة میعاد إصداره، فإنَّ   إصدار القانون،

 .10في صورة دفع دستوري بأكملھأن یتمسك بعدم دستوریة القانون 

 میعاد العمل بالقانون : 

 
عبدول، الدعوى الدستوریة    بعبد الوھالمعرفة المزید عن الدفع الدستوري والدعوى الدستوریة، انظر: د.    10

 . 2019أمام المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة، دار النھضة العربیة، الإمارات، 
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قررا میعاداً للعمل بالقانون الجدید    ]قانون الجریدة  3دستور و  111[كلا النصان       

صبح القانون  ، بعد فواتھ وانقضائھ یُ ]قانون الجریدة[) یوم  30و (   ]دستور[مدتھ شھر  

 ویدخل ھذا المیعاد في عداد المواعید الكاملة. اً ونافذاً في جمیع أنحاء الدولة،ساری 

 وبعبارةٍ   لا بعد تمام انقضاء كامل المیعاد،الإجراء لا یتم إ  والمیعاد الكامل یعني أنَّ      

  30(قانون الجریدة لا یسري ولا یعُتبر نافذاً إلا بعد مضي مدة الشھر    فإنَّ   ،أخرى

 . ) یوم

یوم) ھو ثلاثین یوم عمل، وذلك    30(   المقصود بـ  حول أنَّ   الجدل  وجھ لإثارة  ولا     

ولا غموض ولا إبھام فیھ    النص الدستوري جاء واضحاً لا لبس  لسببین: أولھما أنَّ 

ھاد في مورد النص  بأن المیعاد ھو شھر، والقاعدة الأصولیة تقضي بأن لا مساغ للاجت

الدلالة، المادة (  القطعي  الجر  )3وثانیھما أن  قانون  ب ـمن  المدة  الرسمیة حددت   یدة 

بأ30( لنص علیھ في    ولو كان المشرع یرید ذلك  یام عمل، ) یوماً دون أن تمیزھا 

 . 2008تعدیل 

ھما نصَّان مرجعیان إطاریان،  ، أنَّ ]3و  111[والبیِّن من النصین المشار إلیھما       

نون لیھ ھذا القاینص ع  لقانون الجدید ھو بماابمعنى أن الأصل في تحدید میعاد العمل ب 

  ي المادتین السالفتین؛ ذاتھ، سواء كانت المدة التي نص علیھا أطول او أقصر مما ورد ف

أنَّ  ھو   إنتقول    الأصولیةالقاعدة    ذلك  الجدید  والتشریع  العام،  على  مقدم  الخاص 

 الخاص والنصان المذكوران ھما العام.

تحدید مدة بانتھائھا یسري القانون، فإن ھذه الیاً من  أما إذا جاء القانون الجدید خ      

) یوماً، ولا تقل عن شھر، فإن عُمل 30المدة لا یجوز أن تزید على شھر أي عن (

لمراكز القانونیة التي نشأت أو  كافة الحقوق وا  نون قبل انتھاء ھذا المیعاد، فإنبالقا

جوز لكل  وی  ح غیر قانونیة وتعتبر كأن لم تكن،تقرت أو تعدلت قبل سریانھ تصب اس

القضاء،ذي   أمام  بذلك  یتمسك  أن  آثار    مصلحة  من  كلھ  لا  وھذا  المیعاد  إجرائیة 

 تنظیمیتھ. 
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صدر  غني عن طول المقال"، والمثال أن قانوناً  ولأن المثل یقول "ضرب المثال یُ      

بھ   یحظر العمل  تاریخ  على  ینص  ولم  البحریة،  الحیوانات  من  معینة  أنواع    ، صید 

القانون في الجریدة الرسمیة بتاریخ    رَ شِ ونُ  ، فإن میعاد العمل بھذا  5/9/2020ھذا 

) یوم، أي أنھ 30ولمدة (  6/9/2020نشره، أي من یوم  لیوم التالي لالیوم یبدأ من ا

میُ  اعتباراً  بھ  لیوم  عمل  الأولى  الساعات  یوم    ؛6/10/2020ن  أن  باعتبار 

 المكمل للثلاثین.   الیومھو  5/10/2020

  مدى صلاحیة مجلس وزراء الاتحاد في حظر نشر التشریعات في الجریدة
 : الرسمیة

الاتحادي        الدستور  وزرا  الداخلیة  واللائحةبموجب  من   ءلمجلس  فإن  الاتحاد، 

ف على تنفیذ القوانین والتشریعات الاتحادیة، وھذا التنفیذ  رااختصاصات المجلس الإش

القانون   نشر  بعد  إلا  یتأتى  أو حكماً،وإع  ،]التشریع[لا  فعلاً  بھ  المخاطبین  كما   لام 

على   الإشراف  اختصاص  ب   الجریدةللمجلس  ینُشر  وما  من  الرسمیة  .  محتوىھا 

  اتحادي مجلس الوزراء حظر نشر قانون    ھل یملك  لذي یتبادر إلى الذھن،والسؤال ا

الاتحاد، أو حظر  ھ من رئیس  عبعد التصدیق علیھ من المجلس الأعلى للاتحاد وتوقی

 ر تشریع فرعي أصدرتھ جھة اتحادیة مختصة؟ نش

 النحو التالي: یمكن تأصیل الإجابة وتقعیدھا علىھنا      

جبة النشر قبل نفاذھا الاتحادیة وا وانین والمراسیم وسائر التشریعات  قال  الأصل أنَّ      

 یجد أساسھ في المصادر التالیة:  ]النشر[وھذا الواجب  والعمل بھا،

 :ولة الاتحاددستور د  -1

في    والأسمىمن المقرر فقھاً وقضاءً وتشریعاً، أن الدستور ھو القانون الأعلى       

نظام   ،الدولة یقوم علیھا  التي  القواعد والأصول  یرسي  الذي  الأساسي  القانون  فھو 

الضابطة   والقیودویضع الحدود    ،م لھا وظائفھاسویر  ،الحكم، ویحدد السلطات العامة

لنشاطھا، وحق لقواعده أن تستوي على القمة وتتبوأ مقام الصدارة بین قواعد النظام 
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ن على الدولة التزامھا، وأن التشریع باعتبارھا أسمى القواعد الآمرة التي یتعیَّ   ؛العام

 . 11یر دستوريبالمخالفة لقواعده یوصم أنھ غ الذي یصدر 

) من الدستور 111الدستوریة جاءت المادة (  وفي إطار ھذا السمو والعلو للقواعد     

 : لتنص على أنَّ 

لى الأكثر من تاریخ  عفي الجریدة الرسمیة للاتحاد خلال أسبوعین    ین القوان   ر تنُش  [

تصدیق المجلس الأعلى علیھا،  من    شھرل رئیس الاتحاد بعد  بَ توقیعھا وإصدارھا من قِ 

ما لم ینص على تاریخ    المذكورة،من تاریخ نشرھا في الجریدة  عمل بھا بعد شھر  ویُ 

 . ] ذاتھآخر في القانون 

النص ودلالتھ، یقطعان أن النشر جاء على وجھ الوجوب "تنُْشَر    مفتتح   وصیاغة     

 دة الرسمیة...". ی القوانین في الجر 

 :قانون إنشاء الجریدة الرسمیة -2

لیس من الصدف البحتة أو المفارقات غیر المحسوبة، أن یكون أول قانون اتحادي      

وھو   للاتحاد،  رسمیة  جریدة  بإنشاء  یتعلق  (یصدر  رقم  الاتحادي  لسنة 1القانون   (

فھذه الأسبقیة لھا دلالتھا   لرسمیة للإمارات العربیة المتحدة، بإنشاء الجریدة ا   1971

من ھذا    الأولىلمادة  ات  فقد نصَّ   ،نشربد وأن یُ في أن كل تشریع یصدر في الاتحاد لا 

 على أن:ن القانو 

"الجریدة    أتنش  [ تسمى  رسمیة  جریدة  المتحدة  العربیة  الإمارات    الرسمیة"لدولة 

 .] ...فیھا كل تشریع یصدر عن الدولة رارات العربیة المتحدة ینُشللإم

فھذا النص یؤكد الأصل وھو نشر القوانین والتشریعات، ویحمل النشر على وجھ       

 الوجوب. 

 
11  ) رقم  الدستوریة  الدعوى  في  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  من  الصادر  الحكم  لسنة  1انظر:  طعن   34)  ق.ع، 

 العلیا. الاتحادیة، المكتب الفني للمحكمة 9/6/2008دستوري، جلسة 
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 :اعتبارات العدالة -3

لى فعل  حاسب الإنسان عصیب العدالة في جوھرھا أن یُ مما یُ كما سبق القول فإن       

القانون بموجب  محظور  الفعل  ھذا  أن  یعلم  أن  دون  القانون،أتاه  نشر  لعدم  وقد    ؛ 

 أوضحت محكمتنا العلیا في العدید من أحكامھا عن ھذا الأمر، إذ قالت في قضاء لھا:

متى صدر قانون اتحادي أو ما في حكمھ من تشریعات، فإن نفاذه یتوقف إلى    ...  [

بالقانون    حین نشره في الجریدة الرسمیة لدولة الاتحاد، ومن ثم فلا یجوز الاحتجاج

على المخاطبین بأحكامھ، ولا ینتج أثره في حقھم إلا من تاریخ نشره، حتى لا یلزمون  

 .12 ]...م بھالْ بأمور لم یكن لھم سبیل إلى العِ 

 :الجدیدالتشریع  -4

التشریع الجدید ذاتھ من وجوب نشره    علیھمن مصادر وجوب النشر، ما ینص       

في الجریدة الرسمیة، فلا یخلو أي تشریع مھما كان نوعھ أو درجتھ من نص یقول  

عمل بھ  یُ   [  : مثل  ،بعبارات تكون ثابتة لا تتغیروبوجوب نشره في الجریدة الرسمیة،  

 النصومن ثم فإن أي تجاوز لھذا  ،  ]بعد شھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 یعني مخالفة القانون ذاتھ.

فإن ھذا الأصل یرد    ، التشریعوإذا كان ما سبق ھو الأصل في قاعدة وجوب نشر       

راء زر مجلس الو صدعدم نشر بعض التشریعات، أي أن یُ   بمعنى جواز  علیھ استثناء،

قدرھا السلطات المختصة في  تُ   أمراً إلى أمانتھ العامة بحظر نشر تشریع بعینھ لأسبابٍ 

 الدولة. 

 
 الطعون التالیة:  انظر 12

 . 27/5/2015نقض إداري، جلسة  2014لسنة  472الطعن رقم   •
 . 27/5/2015نقض إداري، جلسة  2014لسنة  474الطعن رقم   •
 . 27/5/2015نقض إداري، جلسة  2014لسنة  475الطعن رقم   •
 . 27/5/2015نقض إداري، جلسة  2014لسنة  477الطعن رقم   •
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) من قانون إنشاء الجریدة، إذ  1ویجد ھذا الاستثناء أساسھ القانوني في المادة (     

 جرى نصھا على أن: 

تُ   دولة  أتنش  [ رسمیة  جریدة  المتحدة  العربیة  الرسمیة" الإمارات  "الجریدة  سمى 

نشر فیھا كل  نشر فیھا كل تشریع یصدر عن الدولة، كما یُ العربیة المتحدة یُ  للإمارات

حدى نشره إمما تقرر  مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقیة أو أیة وثیقة أخرى  

لمصلحة    الأخرىالدولة  جھزة  ویجوز نشر إعلانات أ  ختصاص،سلطات الدولة ذات الا

 .] العدلعینھا وزارة الأفراد بأجور تُ 

القاعدة        وكانت  أصل،  على  استثناء  النشر  حظر  أن  ولأن  تقضي  الأصولیة 

كذلك فإن حظر    ، ]معاملات مدنیة  30م/ [توسع في تفسیره  قاس علیھ ولا یُ الاستثناء لا یُ 

ً النشر یتعیَّ  العامة، كمُ   على  ن أن یكون مبنیا النشر لأسباب  قتضیات المصلحة  حظر 

قة بالمصالح ق بالأمن الوطني، أو أسباب سیاسیة كالاتفاقیات السریة المتعلِّ أمنیة تتعلَّ 

إلى غیر ذلك من  كالاتفاقیات الدفاعیة    عسكریة الوطنیة والقومیة للدولة، أو أسباب  

 مقتضیات المصلحة العامة. 

وحظر النشر یعني أن التشریع لا یجد طریقھ إلى النشر في الجریدة الرسمیة،       

 یجري تطبیقھ على المخاطبین بأحكامھ. لكن 

، تلجأ الأمانة  ]الأصل في التشریع النشر[وتفادیاً لخرق القاعدة الأصلیة، قاعدة       

العامة لمجلس الوزراء إلى طبع نسخ معدودة من التشریع توزعھا إلى الجھات ذات  

 الصلة المباشرة بذلك التشریع، وتحتفظ بأعداد قلیلة لدیھا في أرشیف الجریدة.

قتضیات  كرة "النشر المحدود" توفر حلاً توفیقیاً بین أصلیة النشر ومُ وإذا كانت ف     

ن ألاَّ یطال المساس بالقوانین التي  مة، فإن مثل ھذا النشر المحدود یتعیَّ المصلحة العا

والجزائیة   الشخصیة  وأحوالھم  الأفراد  لمعاملات  القانونیة  والمراكز  الحقوق  تنظم 

المرسوم بقانون اتحادي رقم  كیلا یطُعن على التشریع كما طُعن على    ؛ والاجتماعیة

في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملین بوزارة الداخلیة، التي    2008) لسنة  9(
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أو یحصل كما  ،  13لعدم نشره في الجریدة الرسمیة  ؛قضت محكمتنا العلیا بعدم نفاذه

في شأن جھاز أمن الدولة خاصة وأنھ    2003) لسنة  2الاتحادي رقم (  حصل للقانون

 . *ةیحتوي على نصوص إجرائیة جزائیة ونصوص موضوعیة عقابی 

التعارض        لثنائیة  قانونیاً  حلاً  تقدم  لا  المحدود"  "النشر  فكرة  النشر  إن  بین 

العا الخلاوالمصلحة  على  بل  معضلات  مة،  تورث  الفكرة  ھذه  فإن  ذلك  من  ف 

 ومشكلات قانونیة عدة. 

م أفراد المجتمع إلى طائفتین: طائفة علمت    أولھا:   بالقانون أن ھذا النوع من النشر یقُسِّ

وھم في    وبنشره المحدود فیصبح نافذاً أحكامھ في حقھا، وھؤلاء ھم القلة من الناس

الحك موظفي  كبار  من  الوزراءالغالب  مجلس  كرئیس  ووكلاء    ،والوزراء  ،ومة، 

یعلموا   ،الوزارات لم  الجیش والشرطة ومن في حكمھم. وطائفة أخرى  قادة  وكبار 

، ومع ذلك فھم مشمولون  هبالقانون ولم یتحقق علمھم بھ لا یقیناً ولا افتراضاً لعدم نشر

     .وقواعده  ھبخطاب 

 مبدأ المساواة الذي نص علیھ الدستور. ب إن مثل ھذه المفارقة (النتیجة) تخل       

الم  وثانیھا: النشر  ھذا  مثل  یُ إن  سوف  الدولة ث حدود  مسؤولیة  آجلاً  أم  عاجلاً  یر 

فلو أن    لمنشور (المحجوب)،وأجھزتھا أمام الأفراد الذین تضرروا من القانون غیر ا

فترة   نحو معین خلال  توفیق أوضاعھم على  بھ  المخاطبین  یطلب من  قانوناً صدر 

الغرامات   طائلة  تحت  معینة،  ینُشر    و أزمنیة  ولم  والتعویض،  (الھدم)  ھذا الإزالة 

  أ الدستور والقانون (النشر العام)، فتفاج القانون نشراً قانونیاً على النحو الذي رسمھ  

لھؤلاء   فإن  بھ،  علمھم  وصول  أو  نشره  سابق  دون  علیھم،  تطبیقھ  بھ  المخاطبون 

التقصیریة المسؤولیة  أحكام  تحت  ومؤسساتھا  الدولة  على  یمكنھا الرجوع  ولا   ،

ك أن نشر القوانین خلال الآجال  ذل  ؛فع مسؤولیتھا بذریعة أعمال السیادة(الدولة) من د

 
 انظر: الطعون الأربعة المشار إلیھا في الھامش السابق. 13

ة الوطنیة للأمن الإلكتروني، ن إنشاء الھیئبشأ  2012) لسنة  3نون اتحادي رقم (في دیباجة المرسوم بقا   إضاءة:  *
وبالرجوع إلى أعداد الجریدة    في شأن جھاز أمن الدولة،  2003سنة  ) ل2القانون الاتحادي رقم (  وردت الإشارة إلى

 ، تبین عدم احتواء أي منھا على القانون المذكور.2003الرسمیة الصادرة عام 
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والمواعید المبینة في الدستور واجب دستوري یقع على عاتق الدولة فإن قصرت في  

 ھذا الواجب حق مساءلتھا تقصیریاً. 

رة أخرى النشر الخاص والنشر  د، وبعباإن النشر المحدود والنشر اللامحدو   وثالثھا:

) من الدستور تقرر (المساواة) 14فالمادة (  فرقة لا یعرفھ الدستور بل ینكرھا، العام، ت 

الأفراد جمیعھم  لتقرر أن    )25كأحد أول الدعائم الاجتماعیة للمجتمع، وتأتي المادة (

) فتنص صراحةً على وجوب نشر القوانین وأن  111المادة (  أما  سواء لدى القانون،

المادة ( أن  فیما  نشرھا،  یلي  بھا  القوانین لا  112العمل  أحكام  أن  تنطق صراحة   (

ومعلوم من الدستور أن العمل بالقوانین     على ما یقع من تاریخ العمل بھا،تسري إلا 

 لا یتم إلا بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة. 

تعدیل قانون الجریدة الرسمیة معضلات القانونیة، لا یحلھا إلا  والحق أن ھذه ال     

أو جزء  على أن لمجلس الوزراء الامتناع عن نشر أي تشریع    فیھ صراحةً   والنص

والاكتفاء بنشر اسم القانون ورقمھ وسنتھ  مھما كانت لاعتبارات المصلحة العامة،  منھ  

الرسمیة الجریدة  المنشورة    ،في  التشریعات غیر  التعدیل على أن  والنص كذلك في 

 عتبر ساریة ونافذة من تاریخ التنویھ إلیھا في الجریدة الرسمیة. تُ 
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 المبحث الثاني 

 توثیق وقائع الدولة

 

 :توثیق التشریعات -أولاً 

في أبسط معانیھا أو تعریفاتھا السیاسیة، ھي مؤسسة سیاسیة سیادیة تتألف   الدولة     

وحكومة تمثل رمز   ،من مجموعة أفراد یشكلون شعبھا، ورقعة جغرافیة تمثل إقلیمھا

والدولیة  المحلیة  القانونیة  بالشخصیة  الدولة  وتتمتع  المستوى    ،سیادتھا.  على  فھي 

الأفراد على  تعلو  سیادیة  شخصیة  الوطني  والأوامر  وتُ   ،المحلي  القرارات  صدر 

ع غیرھا من الدول ولو  الدولي فھي تقف على قدم المساواة م  المستوى وعلى    ،الملزمة

 . ة القانونی  من الناحیة

 خصائص تمیزھا عن غیرھا من الأشخاص المعنویة، وھي:   وتتمیز الدولة بأربعة      

 : ممارسة السیادة -1

وھي بھذا تعلو فوق أیة   جتمع،فالدولة ھي صاحبة القوة العلیا غیر المقیدة في الم     

 مات أو جماعات أخرى داخل الدولة، مھما كانت ھذه الجماعات.تنظی

 :لمؤسسات الدولةالطابع العام  -2

أجھزة ومؤسسات       فإن  المدني،  للمجتمع  الخاصة  المؤسسات  على خلاف سائر 

 في المجتمع. عن صیاغة القرارات العامة الجمعیة وتنفیذھا مسؤولةالدولة 

 : التعبیر عن الشرعیة -3
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لأنھا من    راتھا أنھا ملزمة لشعبھا وسكانھا؛ولأن الدولة شخصیة سیادیة، فإن قرا     

 المفترض أنھا تعبر عن المصالح الأكثر أھمیة للمجتمع. 

 : ة للھیمنةالدولة أدا -4

، فإنھا تملك قوة الإرغام لضمان الالتزام  لتي ولأن الدولة تحتكر وسائل العنف الدو      

 بقوانینھا ومعاقبة المخالفین.

ا أن تكون وظائف أساسیة، كتأسیس    بھا،  وللدولة وظائف تقوم      وھذه الوظائف إمَّ

جیش وطني یحمي حدودھا ومصالحھا ومصالح رعایاھا، وإنشاء قوة شرطة وأمن  

العلاقات الخارجیة مع    لة الوطنیة، ورعایةوالنظام الداخلي، وإصدار العملحفظ الأمن  

 خرى، وإقامة العدل. الدول الأ

ت بوظائف خدمیة من أبرزھا: الخدما  تقوم الدولة  وإلى جانب الوظائف الأساسیة،     

الماء   وخدمات  والمواصلات  والصحیة  والثقافیة  والصرف   والكھرباءالتعلیمیة 

السلكیة والاتصالات  والمطارات  الموانئ  وبناء  من    الصحي،  وغیرھا  واللاسلكیة 

 الوظائف الخدمیة. 

صدر  ولأداء كل ھذه الوظائف في إطار الشرعیة القانونیة والمشروعیة الإداریة، تُ      

وفي    ر ھذه الوظائف،ی الدولة وبشكل یومي العدید من التشریعات الناظمة لحركة س

على شكل تشریعات عادیة وتشریعات  النظام القانوني الإماراتي فإن التشریعات تظھر  

 رعیة ولوائح مستقلة، وأشكال أخرى. ف

مجموعة القواعد القانونیة التي تسنھا سلطة عامة مختصة في    ،قصد بالتشریع ویُ      

والتشوتُ   ،الدولة قانوناً.  المقررة  للأوضاع  وثائق مكتوبة طبقاً  ریع على  صدرھا في 

تھا، أعلاھا الدستور، وأوسطھا التشریع العادي، وأدناھا ثلاث مراتب تتدرج في قو 

 فرعي.ال التشریع



55 
 

سمى في الدولة، ولھ  قانون الأعلى والأوھو ال  ، والدستور ھو التشریع الأساسي     

     مرتبة الصدارة على كل التشریعات.

صدرھا السلطة قصد بھ، مجموعة القواعد القانونیة التي تُ أما التشریع العادي فیُ      

 التشریعیة أو أیة جھة أخرى مختصة بإصداره. 

 الفرعيصدره السلطة التشریعیة، یقوم التشریع  وإلى جانب التشریع العادي الذي تُ      

وبموجب دستور الاتحاد فإن السلطة التنفیذیة الاتحادیة    لطة التنفیذیة،صدره السالذي تُ 

  وزراء الاتحاد،ورئیس الاتحاد ونائبھ، ومجلس    ،تتألف من المجلس الأعلى للاتحاد

تُ  أن  السلطة  وتشریعات  صولھذه  الضرورة  تشریعات  ھما:  التشریع  من  نوعین  در 

 التفویض. 

مقتضى حق مباشر خولھ لفرعي، فھو یصدر من السلطة التنفیذیة ب اأما التشریع       

  ، ولوائح الضبط  ،وھذا التشریع یأتي على ھیئة لوائح، كاللوائح التنفیذیة   لھا الدستور،

 .14والمصالح العامة   الإداراتولوائح ترتیب 

ف "التوثیق" بأنھ   یدة الرسمیة بمثابة توثیق،رفي الج   ویعُتبر نشر التشریع         : ویعُرَّ

ثم   الحاضر  إلى  الماضي  من  ونقلھا  العلمیة  والمعلومات  التاریخیة  الأحداث  حفظ 

   المستقبل، وإلى الأشخاص الذین یمكنھم الاستفادة منھا.

الر      أنھ  إلى  التوثیق  أھمیة  في  وترجع  الباحثون  علیھا  یعتمد  التي  الحقیقیة  كیزة 

یدركھا   التي لا  الحصینة  المضیئة  بمثابة ذاكرة الأمة  والتوثیق  الحقیقة،  البحث عن 

النسیان، كما أنھ حلقة وصل متینة تصل حاضر الأمة بماضیھا، فضلاً عن أنھ شاھد 

المجتمع في جمیع مفاصل حركتھ في ذ الذي حصل في  التطور  لك  حي على مدى 

الدقة  وجھ  على  بھ  یؤخذ  المؤكد  م  المحكِّ الصحیح  المستند  وھو  الماضي،  الزمن 

 والصحة والواقع والحقیقة كما كانت وكما ھي. 

 
 . 11ص  المرجع السابق،نظر: د. عبدالوھاب عبدول، الطعن لمصلحة القانون، للمزید حول التشریع، ا 14
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لأنھا نص مكتوب    ؛لرسمیة للدولة من أفضل الوثائق الرسمیة ا  وتعتبر الجریدة     

على وسیلة ما، ومثبت بھا نصوص التشریعات التي أصدرتھا الدولة والأحداث التي  

بیِّناً على ما ورد    شھدتھا بحسب تواریخھا، وھي بذلك تصلح لأن تكون دلیلاً كتابیاً 

 بتصحیحھا في الجریدة ذاتھا.فیھا لا یقبل إثبات العكس إلا 

رسمیة      وثیقة  باعتبارھا  ، وباعتبارھا  لیس  الرسمیة  الجریدة  إلى  المحاكم    تلجأ 

لاحتساب    مصدراً  كذلك  بل  فحسب،  للتشریعات  موثقاً  والآجال    المواعیدرسمیاً 

آخر یوم في المیعاد  ادقة  لمص  الإجرائيالإجرائیة خاصة عند حساب امتداد المیعاد  

كما تعتمد المحاكم على الجریدة الرسمیة لمقارنة العلامات    لإجازة أو عطلة رسمیة، 

دة أو المزورة أو لالتجاریة المسجلة والمنشورة في الجریدة الرسمیة مع شبیھتھا المق

 المشابھة لھا.

ل  سحیة قام بھا المؤلف لأعداد الجریدة الرسمیة الصادرة خلاثبت من دراسة م     

، المصادف للسنة الثانیة عشرة لصدور أول عدد من الجریدة الرسمیة  1982عام  

 لدولة الاتحاد، أن الجریدة في عامھا المذكور وثَّقت التشریعات التالیة:

 12 القوانین الاتحادیة      أولاً:

 

 2 القوانین بمراسیم       ثانیاً:

 

 1 قرارات المجلس الأعلى للاتحاد      ثالثاً:

 

مراسیم الموافقة [المراسیم الصادرة عن رئیس الدولة    رابعاً:

تعیین كبار موظفي الدولة وترقیاتھم    -على الاتفاقیات الدولیة  

    ]وإحالتھم إلى التقاعد...

   

217 

 2 قرارات رئیس الدولة      خامساً:
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 26 قرارات مجلس الوزراء      سادساً:

 116      ]القرارات الوزاریة[قرارات الوزراء  سابعاً:

 

 16 البیانات      ثامناً:

 

 7 التعامیم       تاسعاً:

 

التشریعات على مجالات سیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة   ھذه  مواضیعوتوزعت       

الزراعیة   والثروات  وأمنیة  وقضائیة  وفنیة  وتعلیمیة  وعلمیة    والحیوانیة واجتماعیة 

       ومالیة وتجاریة.  والمعدنیةوالسمكیة  

 تمثل عصب حركة الحیاة في المجتمع.   المواضیعوكل ھذه      

 ً  :توثیق الأحداث -ثانیا

المجتمع        في  الیومیة  الحیاة  حركة  مفردات  تشكل  التي  الیومیة  الأحداث  تمثل 

  اعي والسیاسي والاقتصادي للمجتمع، عناصر تدخل في أحداث ووقائع التاریخ الاجتم

ل  شكِّ وتنسیقھا وتبویبھا، فإنھا تُ   وتوثیقھاتسجیلھا    ومیة إذا تمَّ ی فأحداث حركة الحیاة ال

 مادة أولیة للبحث العلمي.

فاعتماد أوراق سفیر دولة أجنبیة لدى الدولة، أو أداء سفیر مواطن الیمین القانونیة       

أو فتح    ، أمام رئیس الدولة، أو توقیع اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة مع دولة أو دول صدیقة

أو زیارة وفد أجنبي    ، ة للدولة في دولة صدیقةأو فتح سفار  ،أجنبیة داخل الدولة  سفارة

أو میناء، أو افتتاح جامعة أو  رسمي للدولة، أو افتتاح مصرف أو مصنع أو مطار  

السنمدر لكبار  أو دار  إلى غیر ذلك، كلھا أحداث وقعت في    ،سة،  أو ملجأ للأیتام 

جیلاً  ست ن توثیق ھذه الأحداث كتابةً أو  لك  حدوثھا، في یوم    الیومیةإطار حركة الحیاة  
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دخلھا في دائرة أحداث خرج ھذه الأحداث من دائرة الحدث الیومي وتُ مرئیاً أو سمعیاً، تُ 

 ووقائع التاریخ. 

ا      الجریدة  الوقائعوتقوم  تنشره، خاصةً  فیما  التوثیق  تُ   لرسمیة بوظیفة  ل  شكِّ التي 

لرسمیة بمثابة السیرة الذاتیة للدولة أو ذاكرة ا  ، حتى أنھ یمكن القول أن الجریدةحدثاً 

یُنشر، و . فاجتماع المجلس  15الوطن لیس خبراً صحفیاً  الأعلى للاتحاد لیس تشریعاً 

ھ وإنما  إطار  یعُلن،  في  یدخل  تاریخي  ودعوة    للإمارات،السیاسي    التاریخو حدث 

ة الدیموقراطیة في الإمارات،  المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد حدث یُجسد الممارس

وسفر وفد قضائي إلى دولة صدیقة لتوقیع اتفاقیة تعاون قضائي حدث یدل على عمق  

 علاقات الإمارات بغیرھا من الدول. 

لرسمیة الصادرة  ا  ام بھا المؤلف على أعداد الجریدةوفي دراسة مسحیة أخرى ق     

  ، تبین أن الجریدة وثقت العدید من *74إلى    65وھي الأعداد من    ،1979خلال عام  

 الأحداث، من بینھا: 

   المدى متوسطة  شاملة  إعداد خطة  على  للاتحاد  الأعلى  المجلس    للتنمیة موافقة 

تبدأ من    ، في الدولة، وتحدید مدة الخطة بخمس سنوات   والاجتماعیة الاقتصادیة  

المجلس الأعلى للاتحاد    رقرا  [.  1985وتنتھي في آخر دیسمبر    1981أول ینایر  

 . ]19/3/1979الصادر بتاریخ  1979) لسنة 1رقم (

   إمارتي بین  الحدود  لتخطیط  التحكیم  مدة  والشارقة،تمدید  حاكما    دبي  وكان 

التحكی الإمار وقعا على صك  قد  المجلس    رقرا  [.  30/11/1976بتاریخ    متین 

 . ]1979/ 19/3الصادر بتاریخ  1979) لسنة 2الأعلى للاتحاد رقم (

 
عبدالعزیز  ا  15 مشاعل  د.  الرسمیة  إنظر:  الجریدة  الھاجري،  الكویت  -سحاق  لدولة  الذاتیة  الموقع    -  السیرة 
 Kilaueedu.kwلكتروني الإ

. ومن الجدیر بالذكر  1979راجع مجموعة الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الجزء السادس    *
  73أن الجریدة لم تصدر عن أشھر مایو ویونیو وأكتوبر من ھذا العام، وأن شھر دیسمبر صدر فیھا عددان (

 .)74و
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   في جلستھ غیر العادیة وافق المجلس الأعلى للاتحاد على تكلیف صاحب السمو

الدو  رئیس  نائب  مكتوم  آل  سعید  بن  راشد  مجلس  الشیخ  برئاسة  دبي  حاكم  لة 

إن تكلیف الأخ الشیخ زاید  [  وقال في بیان لھ:  ،سموه التكلیف  لَ بِ وقد قَ   الوزراء،

وإخوانھ أعضاء المجلس الأعلى لي بتكلیف الوزارة مسؤولیة كبیرة خاصةً في  

  ، ھذه المرحلة التي یمر بھا الاتحاد في ضوء المتغیرات المحلیة والعربیة والدولیة

التقدم طریق  في  بالاتحاد  للسیر  جمیعاً  یوفقنا  أن  القدیر  العلي  الله  من   ،وأرجو 

و  النائیة  الصغیرة  بالقریة  بدءاً  المواطنین  لكافة  والرخاء  الأمن  نتھاءً  اوتوفیر 

 . ]5و  4ص    ،69العدد  ،دة الرسمیة الجری [. ]بالمدینة...

   دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشریعي

الثلاثاء   یوم  صباح  الموافق    1400محرم    8الرابع    . 1979نوفمبر    27ھـ 

 . ]11، ص73الجریدة الرسمیة، العدد  [

   للمواطنین قروض  تنظیمیةمنح  لضوابط  وفقاً  سكنیة  دور  الجریدة [  .لإنشاء 

 .]11، ص 72الرسمیة، العدد 

   راسة توصیة المجلس الوطني الاتحادي  لجنة من وزارة الكھرباء والماء لدتشكیل

الجریدة الرسمیة، العدد [  .1971لسنة    100/4تنفیذاً لقرار مجلس الوزراء رقم  

 . ]11، ص96

   سفر وفد الدولة إلى جمھوریة مصر العربیة للتوقیع النھائي على اتفاقیة التعاون

القضائي والإعلانات والإنابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین دولة  

،  67الجریدة الرسمیة، العدد  [  .الإمارات العربیة المتحدة وجمھوریة مصر العربیة

 . ]76ص
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، من ینایر  1985ام  وفي دراسة مسحیة ثالثة لأعداد الجریدة الرسمیة الصادرة ع     

 : *، تبین أن الجریدة وثقت عدة أحداث من بینھا1985دیسمبر  31وحتى  1985

 

 

 :منح الجنسیة الإماراتیة •

 ،]206[الجریدة الرسمیة واقعة منح الجنسیة الإماراتیة لمئتین وستة شخصاً    وثقت 

 ھذا المنح بموجب ثلاثة مراسیم اتحادیة ھي:   وقد تمَّ 

 . 15/5/1985الصادر بتاریخ  1985) لسنة 27المرسوم الاتحادي رقم ( -

 . 1985/ 10/12الصادر بتاریخ  1985) لسنة 63المرسوم الاتحادي رقم ( -

 . 1985/ 10/12الصادر بتاریخ  1985) لسنة 64المرسوم الاتحادي رقم ( -

من    واحد  لكل  والقبلیة  العائلیة  والألقاب  الأسماء  بیان  المراسیم  تضمنت  وقد 

 . الممنوحین

 :جامعة الإمارات  منح الدرجات العلمیة لخریجي •

أعداد        لعام    الجریدةوثقت  وتسعین  1985الرسمیة  وتسعة  سبعمائة  تخریج   ،

وقد توزع المتخرجون على    ة من مختلف كلیات جامعة الإمارات،طالباً وطالب   ]799[

والعلوم   والتربیة،  والقانون،  والشریعة  والسیاسیة،  الإداریة  والعلوم  الآداب،  كلیات 

 الزراعیة.

 : حظر الأفلام والمطبوعات •

 
، الجزء الثاني عشر، واشتملت 1985انظر: مجموعة الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة لعام    *

 . 158وحتى العدد  147ھذه المجموعة أعداد الجریدة الرسمیة من العدد 
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حول موضوع    1985لأعداد الجریدة الرسمیة لعام    المسحیةمن خلال الدراسة       

 ثقت الحالات التالیة: م والمطبوعات، تبین أن الجریدة و الرقابة على الأفلا

فیلماً سینمائیاً وأشرطة فیدیو عربیة وغیر    )67(منع عرض أو تداول أو استیراد    -

تتع  ؛عربیة  أفكار  من  احتوتھا  والدین  الما  وقیمرض  المجتمع    الإسلامي  وعادات 

 .الإماراتي أو مع الآداب العامة

س بالقیم  لما تضمنتھا من مسا  عربي؛اً وغیر  ) كتاباً عربی 98(   واستیرادمنع وتداول    -

 . والثوابت الإسلامیة، أو النظام السیاسي الإماراتي أو الخلیجي

  ؛فصلیة  أسبوعیة أو شھریة أو   ،) جریدة یومیة أو محلیة81زیع ( ومنع إدخال وت   -

أو مقالات أو صور أو إعلانات   ،لما احتوتھا من أخبار تضر بمصالح الدولة العلیا

 . أو إساءات للدین الإسلامي  ،ھا العامةأو لآداب  ،ادات المجتمع الإماراتي مخالفة لقیم وع

 : مقاطعة إسرائیل •

الإسرائیلي فرض        العربي  الصراع  لیس ع  مقاطعةفرضت معطیات  لى  شاملة 

تى على الشركات والأشخاص والمؤسسات التي إسرائیل ومؤسساتھا فحسب، بل وح

على   ، وسواء بشكل مباشر أو غیر مباشر،أیاً كان نوع التعامل ومداه  ،تتعامل معھا

رفع المقاطعة حینما یثبت أن الشركة أو المؤسسة المعنیة بالحظر  رفع الحظر أو تُ أن یُ 

 قد قطعت علاقاتھا بالمؤسسات الإسرائیلیة.

وبمسح قرارات المقاطعة التي نشرت في الجریدة الرسمیة تبین أن الجریدة وثقت       

 الأحداث التالیة:

   .بفرض الحظر اً ) قرار54أربعة وخمسون ( -

 . بسریان فرض الحظر اً رار) ق24أربعة وعشرون ( -

-  ) وعشرون  قرار21واحد  تحت    اً )  كانت  ومؤسسات  شركات  عن  الحظر  برفع 

 . الحظر
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وإذا كانت الجریدة الرسمیة توثق ما تنشره من وقائع وأحداث، فإن ھذا التوثیق       

یعُتبر حجة   بمعنى أن ما یرد في الجریدة الرسمیة عتبر في عداد التوثیقات الرسمیة،یُ 

 ذاتھا تعُتبر في عداد وثائق أرشیف الدولة.  على الكافة، كما أن الجریدة

الفصل، تجدر        الجریدةفي ختام ھذا  إلى أن  لرسمیة تؤدي دوراً غیر  ا  الإشارة 

فعلى سبیل المثال: إذا كان مركزاً قانونیاً قد نشأ   القانونیة،شر في استقرار المراكز  مبا

واستقر صحیحاً وتم نشره وتوثیقھ في الجریدة الرسمیة، كما إذا تخرج طالب الجامعة 

نشر قرار تخرجھ ودرجتھ في الجریدة الرسمیة، فإنھ لا یمكن    ومنح درجة علمیة، وتمَّ 

فتوثیق قرار   منح بعد نشره في الجریدة الرسمیة، ة السحب ھذه الدرجة فیھ إلا بذات أدا

 التخرج ومنح الدرجة، لا ینقضھ إلا بنشر وتوثیق مثلھ.

في الجریدة الرسمیة وأنشأ مركزاً قانونیاً للمخاطب   رَ شِ وكذلك القانون الذي صدر ونُ  

أما   لرسمیة، بقانون مثلة منشور في الجریدة ابھ، فإنھ لا یمكن إزالة ھذا المركز إلا

 الشفاھیة، فلا یمكنھا المساس بذلك المركز.  القرارات أو التعلیمات الإداریة أو 
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 الفصل الثالث
 مبحث وحید بمطلبین

 تحلیل قانون الجریدة الرسمیة محل الدراسة
 

التي تناولت الجریدة الرسمیة للإمارات العربیة    في ختام ھذه الدراسة القانونیة     

) رقم  إنشائھا  قانون  خلال  من  لسنة  1المتحدة  القانون 1971)  ھذا  تناول  یحسن   ،  

،  ]التحلیل الخارجي[بغیة التعرف علیھ في ذاتھ كحدث قانوني وقع    ؛القانوني   بالتحلیل

 ، وذلك وفق التفصیل التالي:]التحلیل الداخلي[ومعرفة كفاءتھ لأداء دوره الوظیفي 

 : التحلیل الخارجي للقانون - الأول المطلب

یقُصد بالتحلیل الخارجي، دراسة كل ما یتعلق أو یتصل بطبیعة القانون في ذاتھ،       

فھذه المعطیات    ة، نیتھ الاصطلاحی ومصدره، وتاریخ صدوره، وبیئتھ الخارجیة، وبُ 

 . ]القانون[القانوني ابة عناصر التحلیل الخارجي للنص ث ھي بم

 : طبیعة القانون  -أولاً 

للقانون من حیث الصورة التي    وفق النظریة العامة  ]القانون[النص القانوني    یقُسَّم     

قوة النص  ومن حیث    قواعد مكتوبة وقواعد غیر مكتوبة،   یوجد علیھ في المجتمع، إلى

قواعد   إلى  الإلزام،  أو    ةآمرفي  العلاقات    ،رةسِّ مفوقواعد مكملة  ومن حیث طبیعة 
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سمى  تتبع ما یُ وقواعد    سمى بالقانون الخاصاعد تتبع ما یُ والروابط التي تنظمھ، إلى قو 

 بالقانون العام.

      ً نظم  لأنھ یُ    من فروع القانون العام الداخلي؛ویعُتبر قانون الجریدة الرسمیة فرعا

الداخلي الدولة  عمل  جوانب  من  تُ   ،جانباً  الذي  التشریع  نشر  الجھات وھو  صدره 

  عمل لا یمكن للخواص أن یقوموا بھ؛وھذا ال توثیق وقائع الدولة،المختصة بالدولة، و

 لأنھ یصدر عن الدولة بصفتھا صاحبة السلطة والسیادة في علاقاتھا بالأفراد.

 ولا یتبع ھذا القانون بصورة مباشرة لأي فرع من فروع القانون العام الداخلي،      

الإداري؛و  القانون  إلى  أقرب  عِ   إن كان  وتأمین  القوانین  نشر  أن ضمان  م لْ باعتبار 

 الناس كافة بھا، من الخدمات التي تقوم بھا السلطة التنفیذیة. 

 ً  :]النص[مصدر القانون   -ثانیا

للموافقة   د؛القانون وعرضھ على رئیس الاتحاأعد مجلس الوزراء مشروع ھذا       

الم للتصدیق علیھ،علیھ ولعرضھ على  توقیعھ من رئیس    وتمَّ   جلس الأعلى للاتحاد 

أصد الذي  علیھ، الاتحاد  الأعلى  المجلس  تصدیق  بعد  یُ   ره  مشروع  ولم  ھذا  عرض 

  ) من الدستور؛89ك المادة (لالوطني الاتحادي كما تقضي بذ  القانون على المجلس

وعلیھ فھذا القانون من خلق السلطة    ور القانون، لأن المجلس لم یكن قد تشكل وقت صد

وقد أشار القانون في دیباجتھ إلى المواد   متیاز مشروعاً وتصدیقاً وإصداراً،التنفیذیة با

الت  علیھان است  يالدستوریة  وتشریعھ،  المشرع  د  القانون  المواد:    لسن  ،  2/ 47وھي 

54 /4  ،110 /4 . 

 ً  :]النص[تاریخ صدور القانون  -ثالثا

ة ة المتحدة في الرابع من ذي القعدلجریدة الرسمیة للإمارات العربی ا  صدر قانون      

ل بھ اعتباراً مِ عُ ، و 1970  ھـ الموافق الحادي والعشرین من دیسمبر عام1319سنة  

ة الصادر الرسمی  من تاریخ صدوره، ونشر في العدد الأول من السنة الأولى للجریدة
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 فیھ النشر، واستناداً إلى تاریخ النشر  ، دون أن یذكر الیوم الذي تمَّ 1971في دیسمبر 

 قد مضى على صدور القانون والعمل بھ خمسین عاماً، أي نصف قرن. ف

تواریخ        وحساب  الإجرائیة  المواعید  حساب  طریقة  في  الخلط  یقع  ما  وغالباً 

وع  حسب من تاریخ الیوم التالي لوقفالمواعید الإجرائیة تُ   لوقائع التاریخیة، داث واح الأ

ر المشرع أن میعاد تقادم سماع دعوى الضرر   الحدث المجري للمیعاد،   3كما إذا قرَّ

 م المضرور بمن تسبب فیھ. لْ ریخ یوم وقوع الضرر وعِ اسنوات یبدأ من ت 

فیھا       التي وقع  السنة  التاریخیة فیكون من  أما حساب تواریخ الأحداث والوقائع 

ال تاریخ  النظر عن  بغضِّ  التاریخي  الحدث،الحدث  فیھ  وقع  الذي  والشھر  فإذا   یوم 

قلال یكون  ، فإن حساب سنوات الاست 1950توبر  أك   17حصلت دولة استقلالھا في  

 . 1950من عام 

 ً  : ]النص[البیئة الخارجیة للقانون  -رابعا

  یلاً لقانونٍ المتحدة، أنھ لیس تعدلجریدة الرسمیة للإمارات العربیة  ا  میز قانونما یُ      

ھ  ت ھ وتطلبت قانون مستحدث استدع  سلف، وإنما ھو   لقانونٍ   ولا ھو خلف  ،سابق علیھ

 ً كان ضروریا إذ  المتحدة،  العربیة  الإمارات  دولة  قیام  یك   واقعة  الكیان أن  لھذا  ون 

 شر فیھا التشریعات الصادرة عن سلطاتھا المختصة.السیاسي الجدید جریدة رسمیة تن 

إماراتیة      قانونیة  كوادر  أو  طواقم  توفر  صیاغة  ذآن   مؤھلة  ولعدم  مجال  في  اك 

قانونیین عرب من   قانونیة مؤلفة من  فقد تولت لجان  التشریعات الاتحادیة،  وإعداد 

القوانین   مشاریع  إعداد  والعراق،  ومصر  والسودان  وسوریا  وفلسطین،  الأردن 

وكان معظم ھؤلاء القانونیین    من بینھا قانون الجریدة الرسمیة،   والقرارات الاتحادیة 

مستشارین قانونیین لحكام الإمارات شاركوا في صیاغة مشروع الدستور وحضور  

 بقت قیام دولة الإمارات العربیة المتحدة.نونیة التي ساجتماعات اللجان القا

 ً  : نیة الاصطلاحیة للقانونالبُ  -خامسا
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تجاوز مواده عن سبع مواد لا تزید  القانون مقلاً في مواده وفقراتھ، فلم ت   جاء ھذا     

واعتمدت عباراتھ مصطلحات قانونیة    ، ]7،  6،  5،  4،  2المواد  [معظمھا عن سطرین  

 ت، الدولة، مرسوم، اتفاقیة...الخ.ریع، جریدة رسمیة، إعلاناشمثل ت  ،صرفة

 الثاني  المطلب

 التحلیل الداخلي للقانون

نظَّ   یقُصد      التي  المجالات  لبیان  ذاتھ  في  القانون  دراسة  الداخلي،    ، مھابالتحلیل 

ومدى كفایة ھذا التنظیم على الاستجابة لمتطلبات المحیط الذي یعمل فیھ القانون، وما  

وكذلك لبیان المجالات التي غاب عنھا   ا المحیط من حركة الحیاة الیومیة،یموج في ھذ

 ومدى أھمیة تناولھا.  ،التنظیم 

 : مھا القانونالمجالات التي نظَّ   -أولاً 

 :تنظیم اسم الجریدة -1

في مادتھ الأولى اسم الجریدة بأن أطلق علیھا اسم    حدَّد قانون الجریدة الرسمیة      

ولا تزال الجریدة تحمل ھذا الاسم حتى    رسمیة للإمارات العربیة المتحدة"،"الجریدة ال

 .ھذا الیوم

اس      إلى  الاسم  ھذا  تبدیل  أو  تغییر  یمكن  فإنھ  والقانونیة  الدستوریة  الناحیة  م من 

تُ   آخر، الاتحادیة  والمراسیم  القوانین  أن  إلى  أشار  وإن  الجریدة  فالدستور  في  نشر 

 ً فیجوز    ،وعلى ھذا   خاصاً لھا، بل ترك ذلك للقانون،الرسمیة، إلا أنھ لم یفرد اسما

بقانون اتحادي تغییر اسم الجریدة الرسمیة إلى اسم آخر مثل "وقائع الاتحاد"، "جریدة 

 الدولة"، "قوانین الاتحاد"...الخ.

 :تنظیم محتوى الجریدة -2



67 
 

سبق القول أن محتوى الجریدة یعني ما تتضمنھا وتنشرھا الجریدة الرسمیة. وقد      

نشر فیھا كل  تُ   ...  [:بیِّنت المادة الأولى من القانون محتویات الجریدة الرسمیة فقالت

یُ  الدولة، كما  نشر فیھا كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو تشریع یصدر عن 

تُ  قرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص،  اتفاقیة أو أیة وثیقة أخرى مما 

الأمانة   تعینھا  بأجور  الأفراد  الدولة الأخرى لمصلحة  أجھزة  ویجوز نشر إعلانات 

        .* ]الاتحاديالعامة لمجلس الوزراء 

فوفقاً لھذا النص، فإن محتوى الجریدة یشمل كذلك الإعلانات والبیانات والتعامیم       

تُ  المركزي التي  كالمصرف  الدولة،  في  المختصة  السلطات  دیوان    ، صدرھا  أو 

التأمین  ھیئة  أو  الاتحادیة  ،المحاسبة،  الھیئة  الإمارا  ،للضرائب  أو  ھیئة  ت أو 

بل إن نطاق المحتوى اتسع لیشمل نشر الإعلانات    للمواصفات والمقاییس... وغیرھا،

كما إذا طلب وارث نشر    مصلحة الأفراد على نفقتھم،صدرھا أجھزة الدولة لالتي تُ 

إعلان وراثة ھو طرف فیھ، أو طلب محكوم لھ نشر ملخص أو منطوق حكم تقریري  

 قرر لھ حق أو صفة أو مصلحة. 

من        الأولى  المادة  عنھ  أفصحت  ما  على  الرسمیة  الجریدة  محتوى  یقتصر  ولا 

قرره قوانین أخرى من نشر نصوص أو  قانون الجریدة الرسمیة، بل یتسع لیشمل ما تُ 

 . *بیانات أو وثائق في الجریدة الرسمیة، مثلما سبقت الإشارة إلیھ 

 :لغة الجریدة الرسمیة -3

الشطر الأول على أن:    نصَّ   مؤلفة من شطرین،) من القانون  3ة (جاءت الماد     

العربیة[ باللغة  الرسمیة  الجریدة  المادة (  ،]تصدر  یوافق  الحكم  ) من دستور  7وھذا 

 دولة الاتحاد التي تقضي بأن لغة الاتحاد الرسمیة ھي اللغة العربیة. 

 
، حلت وزارة 2008) لسنة  14لرسمیة بالقانون الاتحادي رقم (ا  أدُخِلَ على قانون الجریدةدیل الذي  وفق التع  *

 . الوزراءالعدل محل الأمانة العامة لمجلس 
 .من ھذا البحث 33 - 32نظر: صا *
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ویجوز نشر ترجمة بعض مواد الجریدة [أما شطرھا الثاني، فجرى نصھ على أن:       

 ثیر تساؤلات عدة:وھذا النص یُ   ،]الرسمیة بلغة أجنبیة

  . قرر أن الحال یدعو إلى الترجمة؟ ھل ھي الجھة طالبة النشر..ما ھي الجھة التي تُ   -

باعتباره الجھة التي تقترح مشروعات القوانین، والمسؤولة    ؛أم مجلس وزراء الاتحاد 

تقرر   التي  ھي  الوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  أن  أم  تنفیذھا؟  على  الإشراف  عن 

 باعتبارھا المسؤولة عن الجریدة الرسمیة؟  ؛الترجمة 

وتعین المواد المراد ترجمتھا، وما ھي معاییر ھذا التحدید،    ماھي الجھة التي تحدد   -

)  1500وما ھو المقدار من المواد التي یمكن ترجمتھا إذا كان عدد مواد القانون یفوق ( 

 مادة؟

إذا كان جائزاً ترجمة بعض مواد القانون بلغة أجنبیة، فعلى أي أساس یتم اختیار    -

 اللغة التي سیتم الترجمة إلیھا؟

 :م بالتشریع عبر الجریدة الرسمیةلْ تنظیم العِ  -4

س قاعدة "عدم الاعتذار  4المشرع في المادة (  حسناً فعل      ) من القانون حینما كرَّ

 على أن: فتتح ھذه المادة بأن نصَّ بالجھل بالقانون" في مُ 

یعُتبر كل تشریع جدید یصدر بعد تاریخ العمل بھذا القانون معلوماً في جمیع أنحاء  [

 . ]الإمارات العربیة المتحدة بعد نشره بثلاثین یوماً في الجریدة الرسمیة...

افتراض عِ       القاعدة  فلْ ومؤدى ھذه  نشره  بعد  بالتشریع  الناس  الجریدة  م جمیع  ي 

وأساس ھذه القاعدة مرتبط بالفائدة من وجود القانون، فاستقرار   الرسمیة بثلاثین یوماً،

 المجتمع یستدعي وضع تاریخ معین یعُتبر فیھ القانون ساري المفعول. 

      ) الثلاثون  المادة (30ومدة  منصوص علیھا في  یوماً  ) من دستور دولة  111) 

 الاتحاد. 
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حكم یقضي بجواز تقصیر مدة    -  سالفة البیان  -فیما ورد في ختام المادة الرابعة       

الثلاثین یوماً أو مدھا بنص صریح في التشریع الجدید، وھو حكم یستند ھو الآخر  

 ) من الدستور. 111إلى المادة (

تأمین        بالقانون"،  بالجھل  الاعتذار  جواز  "عدم  قاعدة  تطبیق  مقتضیات  من  إن 

توزیع الجریدة الرسمیة سواء في صورتھا الورقیة أم الرقمیة لتصل إلى أكبر عدد  

المجتمع، ومؤسسات  أفراد  من  ھذه   ممكن  ونشر  طبع  تتولى  التي  الوحیدة  والجھة 

ولا توجد منافذ   وفر الجریدة عبر الاشتراك السنوي،ھي وزارة العدل التي ت   ةالجرید

المجمعات   في  المطبوعات  بیع  أقسام  في  أو  المكتبات  في  الوزارة  لھذه  تابعة  للبیع 

 التجاریة الكبرى، رغم أن القانون لا یحظر ذلك. 

 ً  : المجالات التي غاب عنھا التنظیم -ثانیا

 : تنظیم مسؤولیة المحتوى -1

قانون        تنظیمھا  عن  غفل  مھمة  مسألة  المثمة  وھي  الرسمیة،  سؤولیة  الجریدة 

فقد یترتب على عدم صحة البیانات الواردة في المواد   القانونیة عن صحة المحتوى،

كما إذا   لق بجھة حكومیة أو بأفراد عادیین،تح   ل محتوى الجریدة، أضراراً شكِّ التي تُ 

نشرت الجریدة قائمة بأسماء المؤسسات والجھات المدرجة في القوائم الإرھابیة، ثم  

ً   تبین أن أحدھا لم ، أو كما إذا عوقب شخص بجرم  تكن من بینھا لكن ورد اسمھا خطأ

تبین أن  ثم  الخطرة،  العقاقیر  أنھا مخدرة ومدرجة في جداول  أقراصاً على  تعاطي 

الشخص  ذلك  تعاطاھا  التي  الأقراص  أن  القانون أظھر  ورد في نص  مطبعیاً  خطأً 

أو كما    الأقراص المباح تناولھا وتداولھا،ا من  تدخل في عداد المخدرات، في حین أنھ

إذا تبین أن الجھة طالبة النشر قدمت بیانات المحتوى صحیحة وسلیمة، ولكن خطأً 

 عند طباعة المحتوى أدى إلى وقوع الضرر. 
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في مثل ھذه الحالات وما على شاكلتھا، من الذي یتحمل المسؤولیة القانونیة عن       

الخطأ؟ ھل الجھة الحكومیة طالبة النشر؟ أم الجھة التي تتولى الإشراف على إدارة 

 الجریدة، أي مجلس الوزراء ووزارة العدل؟ أم أن المسؤولیة مشتركة بین الجھتین؟ 

إن القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة لا تعجز أن تقدم حلاً وجواباً، لكن من       

الأفضل أن یتضمن قانون الجریدة ذاتھ تنظیماً لھذه المسألة، كأن ینص صراحة على 

مسؤولیة طالب النشر وحده مسؤولیة صحة البیانات الواردة في المحتوى، ومسؤولیة  

 بیانات وطباعتھا ونشرھا.الجریدة عن الخطأ في نقل ال

 :تنظیم حجیة المحتوى  -2

شك      بالحجیة    لا  تحظى  رسمیة  وثیقة  الرسمیة  الجریدة  سائر أن  شأن  شأنھا 

   یمكن الطعن علیھا إلا بالتزویر، فما یرد فیھا حجة على الكافة ولا  المحررات الرسمیة،

تاریخ النشر. وھذه الحجیة  م بالمحتوى بأي وجھ منذ  لْ كما لا یمكن إنكار أو نفي العِ 

نشر مرسوم    فإذا تمَّ   یلھ وجزئیاتھ، وفي مؤداه ومقتضاه،تطال المحتوى في كل تفاص

على إحالة أحد أعضاء السلك الدبلوماسي إلى التقاعد، وقرن المرسوم    رئاسي نصَّ 

المرسوم   في  یرد  كأن  مثلاً،  "سفیر"  بصفة  العضو  إلى  یُ [اسم  فلان  السفیر  حال 

صفتھ ]التقاعد... الصفة  ھذه  یستخدم صاحب  أن  الجریدة  حجیة  تجلیات  من  فإن   ،

السابقة في التعریف بنفسھ حتى في وثائقھ الشخصیة دون أن تستطیع أي جھة من  

 الاعتراض علیھ. 

على ھذه الحجیة وبیان  النص  وتنظیماً لھذه الحجیة وتحدیداً لھا، فإن من الأفضل      

كأن ینص في قانون    ،حدودھا ونطاقھا حینما یتعلق الأمر بمحتوى الجریدة الرسمیة

         الجریدة على أن:

 .] المادةالمادة المنشورة حجة على الكافة بما لا تتجاوز موضوع  نتكو  [

 ً  : تنظیم ترجمة المحتوى -ثالثا
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متطلبات      القان   إن  على    يون المشھد  تفرض  الإماراتي  والتشریعي  والقضائي 

  ؛ الحكومة ترجمة كل عدد من أعداد الجریدة الرسمیة إلى اللغة الإنجلیزیة على الأقل

في الإمارات وسائر دول الخلیج   واستعمالاً  انتشاراً  اللغة الأجنبیة الأكثر  باعتبارھا 

 العربیة، وذلك لسببین: 

من    أولھما:  أكثر  الإنجلیزیة  باللغة  الرسمیة  الجریدة  مع  یتعاملون  الذین  أعداد  أن 

وھذا ثابت من عدد مكاتب الاستشارات   ین یتعاملون معھا باللغة العربیة،الذ ھمئرانظ

جانب  إلى  الحرة،  مناطقھا  وفي  الدولة  داخل  العاملة  الأجنبیة  والشركات  القانونیة 

 المصارف وشركات التأمین وغیرھا.

إن بعض الجھات الخاصة مثل شركات الطباعة والنشر، ومكاتب الترجمة    وثانیھما: 

وغالباً ما تأتي الترجمات   تقوم بطباعة ونشر ترجمة القوانین،والاستشارات القانونیة،  

ر  متضاربة أو متناقضة أو متعارضة في صیاغاتھا، والمفردات المستخدمة، مما یؤث 

ولا یقطع ھذا التضارب إلا بصدور ترجمة رسمیة    في معنى النص القانوني المترجم،

 للجریدة من الحكومة. 

 ً  : تنظیم الحمایة الفكریة للمحتوى -رابعا

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نصوص القوانین    ) من قانون 3تستثني المادة (      

وسائر التشریعات والاتفاقیات من الحمایة الفكریة ما دام أنھا نصوص مجردة وردت  

نشرت تلك النصوص امتلكتھا  في الجریدة الرسمیة، ما لم تكن الجھة الرسمیة التي  

 في القانون.  وھذا الامتلاك لا یكون إلا بنصٍ   حصریاً،

یُ       المؤلف  حقوق  قانون  كان  نطاق  ولما  من  المجردة  القانونیة  النصوص  خرج 

بقانون أو بناء  الحمایة الفكریة، فإن إضفاء الحمایة على ھذه النصوص لا یكون إلا  

قانوني، تفویض  إلا    على  ینسخھ  یلغیھ ولا  القانون لا  أن  تقضي  فالقاعدة الأصولیة 

 قانون مثلھ، وھو ما خلا منھ قانون الجریدة الرسمیة. 
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لمجلس    ،وعلیھ       العامة  الأمانة  قبلھا  ومن  العدل  وزارة  تضعھ  الذي  التنبیھ  فإن 

الوزراء على الصفحة الأولى من أعداد الجریدة الرسمیة المتضمن أن حقوق الطبع  

 والتوزیع محفوظة، قد لا یكون لھ قوة قانونیة لسببین: 

 . أن قانون الجریدة الرسمیة لم ینص على مثل ھذا الحق أولھما: 

أن نصوص القوانین والتشریعات والاتفاقیات تدخل تحت مفھوم (الملك العام)    ثانیھما:

كما یقضي بذلك قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كأن ینص في القانون على  

  ، نشر في الجریدة الرسمیةلأي شخص أو جھة إعادة طبع أي مادة مما یُ   یجوزلا  "  :أن

  ، أو طرحھا في متناول الجمھور بأي طریقة إلا بإذن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 ."بتداولھولھا أن تأمر بمصادرة أي مطبوع لم تأذن  

 

 � رب العالمین   وآخر دعوانا أن الحمد

 

 المؤلف
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